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  اءــــــدع
 إله إلا هو المتصرف في الملك الحمد الله الذي لا"  

  ." الملكوت الباقي الذي لا يفنى ولا يموتو
أسالك أن تجعل النور في بصري و الإخلاص في عملي  "  

و النهار ما أبقيتني    الشكر في قلبي وذكرك في لساني بالليلو
  ." العالمين رب االله ياي

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  انـــوعرفر ــشك
  

  .نحمد االله و نستعينه على كل شيء

عليــوش الأســتاذ المشــرف  إلـــىو التقــدير  الامتنــانبخــالص  أتقــدم
جـل الإشـراف   أعلـى الوقـت الـثمين الـذي خصصـه مـن        قربوع كمـال 

على هذه المـذكرة، و قبولـه متابعـة خطـوات البحـث بكـل جديـة و صـبر         
  .وتضحية و تقديم المعلومات القيمة

و إلى الأسـتاذين موسـى زهيـة رئيسـا و زغـداوي محمـد عضـوا علــى        
المــذكرة و خــالص الشــكر لهــم  خــالص جهــدهم المبــذول في قــراءة هــذه

  .جل مناقشتهاألسعيهم من 

إلى جميع أسـاتذة كليـة الحقـوق و مـوظفي مصـلحة الدراسـات العليـا        
  .زواغي سليمانو و عمال مكتبة الحقوق 

  
  

  

  

  

  

  



  

  داءـــــــــــــــالإھــــــ

  

 ـ ني الصـمود و تحـدي الصـعاب إلى رمـز الحـب و العطـاء       تإلى من علم
  .أمي الحبيبة

ــيء    ــنير دربي و تض ــتي ت ــمعة ال ــها الش ــا لي و جعل ــال االله عمره أط
  .سمع بنجاحيتطريقي و تزداد توهجا يوم 

  .وأسكنه جنة النعيم إنشاء االله إلى فيض العطف والحنان أبي العزيز رحمه االله
 علـي، بشـير، عبـد الحميـد، عبـد الحـق و زوجـام         :إلى جميع إخـوتي 

  .و أولادهم صغيرا و كبيرا
ــوا ــع أخ ــم   :تيإلى جمي ــة و أزواجه ــة، فهيم ــعودة ، حليم ــة، مس    ربيع

  .ةلى أختي قمرإو أولادهم 
  إلى جميع زملائي و زميلاتي في دراسات ما بعد التدرج

  إلى جميع صديقاتي
و إخراجهـا في أحسـن   في كتابـة هـذه المـذكرة    إلى جميع مـن سـاعدني   

  ".سمير كحل الراس" وخاصة  من قريب أو بعيدحلة 
  .لهم مني كل التحية و الاحترام

  "  إلى من لا أنكر فضله علي وطني الجـــزائر"  

  

  نسيمة



  

  ائمة المختصراتـــــق
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  :دمةمق  
 وعرفـت  مراحـل  بعدة ترم وإنما الساعة، وليدة ليست الحضري اال في التطورات إن

شكل على العموم عدم اسـتقرار   حيثمن التحولات الجذرية التي مست الناحية القانونية، العديد
يـة العمرانيـة في المـدن    وطنية للتنم إستراتيجيةالقوانين المتعلقة باال الحضري، وعدم وضوح 

   .)1(مجالية وبيئية وركود قانوني في العشرية الأولى من الإستقلال  ختلالاتإ، الجزائرية
ية على معالجة القضايا السياسية و الإجتماعية و الإقتصـادية  تهتمام الدولة الفإ انصبفيما 

بالمدينة وتتحكم في العمران، واستمر العمل بالتالي لم يكن هناك مجال لرسم سياسة عمرانية ترقى و
المعـروف بالقـانون العـام     1958ستعمار الفرنسي ممثلة في قانون بالتشريعات الموروثة عن الا
ستراتيجية التعمير في ، و الذي كان المصدر الأساسي لإ1960زائر عام للتعمير، الذي طبق في الج

الـذي حـدد دور    ،المتعلـق بالبلديـة   1967قانون إلى غاية صدور ل هذه المرحلةخلاالجزائر 
في  وتسيير وتخطيط المدن ،وعمل علـى إشـراكها   وصلاحيات الجماعات المحلية في ميدان التعمير

لـى  مع حـرص الدولـة ع   ، والاستفادة من برامج التجهيز المحلي تصميم المخطط الوطني للتنمية
  .)2(1973ورة تدريجية، إلى أن انتهى العمل به رسميا عام بقة نصوصه مع الأوضاع الوطنية بصمطا

لتكفل بسياسة المدينة و العمران ، و مشاكل اال الحضري  بصدور لالدولة  توج مسعىو 
ة في تاريخ التشريع الجزائري ، حيث كانـت الأحكـام   مرقانون خاص بالتهيئة و التعمير لأول 

موزعة على عدد كبير من القـوانين المتفرقـة   ،الخاصة بتخطيط المدن و تطوير العمران و توجيهه 
 وقانون الأملاك الوطنيـة  ، 1974لعام قانون الاحتياطات العقاريةو 1990عام كقانون البلدية 

  .)3(عطاء وجهة أساسية لتنظيم العمران و توجيه نمو المدن و التحكم في العقارلإ 1990لعام 

                                                             
المستعمر كما هيمنت  ت الجزائر تنظيم عمراني للإقليم مختلط من المدن ذات الطابع العمراني الأوربي و التجمعات السكانية التي أقامهاـورث)1(

 .إنتاج اال الحضري، اتمع، كانت الفاعل الرئيسي في  داقتصالعمران ، المدينة، الاالدولة على كل شيء 
 .34 ج عدد.ج.ر.ج المتضمن قانون البلدية 1967 أفريل 25ؤرخ فيم 31/67 رقم قانونال أنظر،) 2(
  .  49  عدد ج.ج.ر.ج والمتمم المعدلالمتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمبر 18مؤرخ في  90/25نظر، القانون رقم أ)3(
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سـتمرار في  حالت دون الا تدة التي عاشتها البلاد أفرزت تعقيدااغير أن الأزمة الأمنية الح
نجر ا ،تتأخر في الصدور الخاصة بالتعميرمما جعل بعض القوانين ،تطبيق السياسات الحضرية الجديدة 

ك المشرع الجزائري الوضع بتوسيع دائرة اهتماماته بكل ار، أين تد1998فراغ تشريعي حتى عنه 
مبـادئ التنميـة    ما يخص السياسة الحضرية من تنظيم و يئة و تسيير الأقاليم الوطنية في ظـل 

، و كل ما له علاقة بالمدينة و العمران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالقانون المتعلـق  )1(المستدامة
  . )2(بالبيئة

في نسبته خاصة في المدن  ارتفاعاعن النمو الحضري الذي يعرف  بعدينكون نو حتى لا 
، مزودة )3(توجيهه لفك الخناق عن طريق إنشاء تجمعات حضرية جديدة الأمر ستدعىاالكبرى ، 

التي بمختلف التجهيزات و المرافق العمومية ـ إنشاء وسط حضري متكامل من جميع النواحي ـ  
فعلي في الوسط الحضري ، لكن في الواقع الأمور مختلفة في التحكم ال يةنبإمكا  توحي في ظاهرها

الدولة  خاصة بالمدينة و العمران باعتبارها مرآة عاكسة لدرجة تطورظل غياب سياسة حضرية 
  . )4(ورقيها

تسيير المدينة و التحكم في العمران  خاصة ب المؤكد أن التفكير الجدي لتصور سياسة ومن 
، الذي أسس لأول مرة سياسة  )5(2006نة لسنة يبصدور القانون التوجيهي للمد اظهرت بوادره

د على التسيير يأكالتالعالمية للحكم الراشد ، و ئخاصة بالمدينة وذلك بإدراجها ضمن المباد
ين والمواطنين و اتمع ل الفاعلك الديمقراطي للمدينة بتجسيد اللامركزية في صناعة القرار بإشراك

و هو ما  ،د أهدافها و إطارها و أدواايدتحومسارها   رسم من خلالها للدولة و مما يسمح ،المدني

                                                             
 . 77 عدد ج.رج.المتضمن القانون المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة ج 2001ديسمبر 12مؤرخ في 01/20 نظر ، القانون رقمأ  )1( 
 . 43 عدد ج .رج.طار التنمية المستدامة جمتعلق بحماية البيئة في إ 2003ة جويلي 19مؤرخ في  03/10  نظر، القانون رقمأ )2( 
 . 34  عدد  ج.ج.ر.متعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و يئتها ج 2002ماي  08مؤرخ في  02/08 نظر، القانون  رقمأ )3( 
   الجزائر ، سنة  ،ر و التوزيع ، عين مليلة شدار الهدى للطباعة و الن،" قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزائري "  :)نورة(منصوري  )4( 

 . 76ص،2010
 .15 ج عدد.ج.ر.للمدينة ج القانون التوجيهي يتضمن 2006فيفري20مؤرخ في  06/06القانون رقم  ،نظرأ  )5( 
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تنميته وتم تكريسه في ظل القانون التوجيهي للمدينة و تأكيده في ظل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 
  .المستدامة
 06/06ون التوجيهي للمدينةلقانلنجد أن المشرع الجزائري في تبنيه ستنادا لما سبق ذكره،او 

لآليات التي بموجبها تتحقق للمدينة القوانين السابقة،حدد ا على غرار11/10وتعديل قانون البلدية
وهذا تماشيا مع المستجدات التي البلدية التنمية المستدامة والتنمية المحلية بصفة خاصة،وعلى رأسها 

في وضعية حرجة  ،قانونا تسيير المدينة ،الأمر الذي يجعل البلدية التي يقع على عاتقهايفرضها الواقع 
التي تعاني  بالمحدودية في غالب الأحيان خاصة في البلدياتبين متغيرين أولهما إمكانيات مالية تتسم 

    .صلاحيات واسعة حددها القانونثانيهما العجز ،و
للمساهمة أهمية كبيرة كونه يكتسي ،الذي سنعالجه الموضوع أهمية في أهمية الدراسة وتتجلى

، و منبر لإرساء التهيئة العمرانية منتبارها جزء التي تناولت العمران و المدينة باعفي إثراء الأبحاث 
خاصة و أن معظم الدراسات التي أجريت من قبل ،لا بدعائم خريطة التسيير المحلي في الجزائر مستق

عملية فقد أما من الناحية ال، نصبت على الجانب التقني هذا من الناحية النظريةاالمهتمين ذا اال  
مهتم باال العمراني و تسيير وكل باحث   دىتكتسي دورا كبيرا ل،تكون دراسة هذا الموضوع 

، و على هذا تنميته المستدامةوهيئة الإقليم  المدينة في إطار استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بت
الإطار الحضري  في تجديد الآليات التي تساهم  الأساس فإن البحث يتطلب دراسة لمختلف

دون ذلك،الأمر الذي جعل هذا الموضوع  في المدينة والمعوقات التي تحول صلاح التسيير والإدارةإو
  .جميع الباحثين يحظى باهتمام

  :الإشكالية التاليةوهو الذي كان محل طرح 
      ؟إلى أي مدى ساهم القانون في رسم سياسة المدينة والعمران في الجزائر -
  :التساؤلات التالية تتفرع عنها الإشكاليةهذه و
 ا  ما هي الناجح  مجال تحقيق التنظيم والتسييرالمدينة و العمران في  قانونالضمانات التي جاء

 ؟ للإدارة في المدينة
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 تمع المدني ومختلف الإ لجماعاتاركة ومشا مدى تكون مساهمة إلى أيقليمية والمواطن وا
     ؟ تسييرتحقيق التنظيم وال في فعالة الاقتصاديين والاجتماعيين الفاعلين

 للتجاوب مع ما يحدث في الواقع ؟  التعمير والمدينة قانونتنفيذ  تعيقالتي  سبابو ما هي الأ 
اعتمدت الدراسة على  تساؤلات من وما يتفرع عنهاالإشكالية  لإجابة عنلللوصول  و
على رأسها  و،الموضوع  القانونية التي تعالجنصوص انطلاقا من ال تم اعتماده منهج وصفي ،منهجين

،وقوانين التعمير  06/06 التوجيهي للمدينة قانونال على ضوءالأسس النظرية التي أخذ ا المشرع 
  .11/10الجديد وقانون البلدية

وذلك  والعمرانتبيان دور القانون في رسم سياسة المدينة تم من خلاله أما المنهج التحليلي 
ذات  الأخرى انينومع  الق بربطها 06/06قوانين التعمير والقانون من خلال استقراء ما جاءت به

إطار حضري مستدام  عن طريق تحديد مدى مساهمة سياسة المدينة والعمران في تحقيق،الصلة ا 
  : م الدراسة إلى فصلين يتقسم بونقلذلك وإصلاح التسيير والإدارة في المدينة،

  . سياسة المدينة و العمران آلية للتجديد الحضري المستدام: الفصل الأول
  . ن آلية لإصلاح التسيير و الإدارةسياسة المدينة و العمرا: الفصل الثاني
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  : الفصل الأول 
  .سياسة المدينة و العمران آلية للتجديد الحضري المستدام

، تماشيا مع عمرانالقية المدينة و التحكم في سمح وضع إطار تشريعي منسجم بضمان تر
، عبر مجموعة قواعد طموحة و ترشيد الحكم في الجزائر، )1(التغيرات التي صاحبت التنمية المستدامة

التي  بالطرق الشفافة في إطار المساءلة ،موجهة لمساعدة المشرفين على تنظيم و يئة اال الحضري
القانون و تحقيق ة سيادو ، ي العام ومؤسساتهأمام الرأالمحاسبة  أتجعل الجميع خاضعا لمبد

، و من هذا السياق يتضح الدور الفعال لترشيد الحكم في التنمية الحضرية بصفة خاصة الديمقراطية
  .و التنمية المحلية بصفة عامة 

ا ورأداة السلطة و صلتها المؤهلة لكي تلعب د و ،المدينة باعتبارها مجال حضري بطترتافقد 
ا وظائف ، إا عاصمة لهالمدينة تسيطر على مجال، على إقليم أن، إذ في ميدان التنمية المستدامة ماها

د عن طريق ،و تجس)2(قتصادية  موع المواطنيناوجتماعية ، تجارية ، ا، سياسية، ثقافية، صحية
، و تكرس بواسطة و الأفراد اة الخيرة و علاقة مصالح اتمعسياسة تدور حول البحث عن الحي

، ضمن برامج )4(أكيده بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامةتم تهو ما و  ،)3(القانون
، لأجل هذا سيتم تحقيق المساعي التي كرست في بعدها الوظيفي والحضري للمدينةطموحة تعيد 

، و شروط إقامة مدن جديدة و الإجراءات المتبعة في يئة وانين التي تناولت تنظيم المدينةمختلف الق
الإطار الحضري و التنمية الحضرية المستدامة ، من خلال تنظيم عمليات البناء و التوسع العمراني  

                                                             
تخاذ إهي مدخل لتحقيق أهداف اتمع تستند على التهيئة و التدبير المسبق ، لضمان النجاح في يئة كافة الموارد مما يتطلب  :التنمية المستدامة  )1(

حتياجات الأجيال الحاضرة دون اختيار بين أهداف التهيئة و التنمية التي تقوم عليها التعبئة الإجتماعية، و يعني ذلك العدل في تلبية القرار و الا
محاضرات الأستاذة زهية موسى  ،لتقليل من قدرات أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاا مع تحقيق التوازن بين هذه التنمية و حماية البيئةا

  . 01ص، 2008سنة  ،ما بعد التدرج  دراسات  ،حول ديناميكية تسيير الأقاليم 
 "ية المستدامة و ترشيد الحكم في دول الأطراف بين الخطاب المثالي و التطبيق الميدانيالتنمية الحضر:"   )رابح(بوالصوف ،) عبد الغاني (غانم) 2(

  .  40ص، 2007، سنة  08مجلة التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة، العدد،الجزائر حالة لهاته الإشكالية  
  . ،مرجع سابق 0 06/6نظر، القانون رقم أ )3(
ج .ج.ر.الإقليم وتنميته المستدامة ج لتهيئة يتضمن المصادقة على المخطط الوطني2010جوان29مؤرخ في 10/02أنظر،القانون رقم  )4(

 .61عدد
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ديد الإطار الحضري عن طريق إنشاء المرافق العمومية و التجهيزات و الهياكل الأساسية تجو
  : يشي ، وعليه نعالج في لتحسين الإطار العمراني والمع

  .الإطار الحضري للمدينةتجديد :  المبحث الأول
  .تنميتها وضرية كات الحبللش للسير الحسن عتبارلإإعادة ا:  المبحث الثاني
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  :المبحث الأول 
  .تجديد الإطار الحضري للمدينة 

وفي تـدني  ،الحضري و مظهرها العمراني  هاشهدت المدينة الجزائرية تدهورا عميقا في إطار
  ما لازمه من، وضاءات العمومية و المرافق العامةالف استهدفجودة الحياة فيها بسبب الإهمال الذي 

تحسـين الإطـار المعيشـي     ب، كانت من تداعياا قصور التكفـل   تعديات على البيئة الحضرية
  . العمرانيو

ن الجزائرية ، على درب مواجهة تحديات التطـور   هذا الوضع شكل عائقا  أساسيا للمدإن 
 ءل جوهري حول أدا، و هو ما يقودنا إلى طرح تساؤكان أحد العقبات لتحقيق التنمية الرقي ،وو

  رتكازها على الكم على حسـاب النوعيـة  ا، و ما لازمها من إخفاقات بسبب سياسات التعمير
، و التي أثرت سلبا علـى التهيئـة   ؟خاصةلمواطنين في ميدان السكن ات تحت ضغط تلبية حاجيا

  . الحضرية و تنظيم الفضاءات المعيشية 
  طار الحضري في المدينة الجزائريةو ردا على هذه الأوضاع أسست الدولة سياسة تحسين الإ

بصـفة  يأتي  ، حيث كان ذكرها 2006كونه لم يحظ بأهمية كبيرة في التشريعات العمرانية قبل 
و طريقة إعادة تأهيـل هـذا    خاصة فيما يتعلق بأسلوب،د من التشريعات عرضية في عدد محدو

التي تلبي حاجيات ، التنمية المستدامة ئ في ظل مبادبالتالي تحسين و تطوير النسيج العمرانيو الإطار
 ـ لا، دون رهن حاجات الأجيال القادمة، خاصة و أن الجزائر تعرف تحـو يةنالأجيال الآ  اعمراني

ضاءات العمومية ، و يئة الفالإجتماعيةلأحياء و مسح الفوارق عتبار للإأرادت من خلاله إعادة ا
  . و المرافق العموميةبمختلف التجهيزات 

سـتغلال  ، يرافقه الامحالة في تأهيل النسيج العمراني و عليه فإن التجديد الحضري يساهم لا
ستمرارية المدينة بكل ما تحويـه مـن   اشكل يضمن ب، و تسييرها لموارد الطبيعية و الماليةالأمثل ل

، هذا و من أجل إعطاء نظرة واضـحة حـول   يرام مرافق للقيام بجميع الوظائف على أحسن ما
تجديـد  ب لا بد من القيـام ف ،تنميته وتطويرهمن موضوع تجديد و تأهيل الإطار الحضري مما يض
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ندماج الحضـري  ،وتأهيل الا)المطلب الأول( المبنية الحضرية طرلأنتاج اإراضي الحضرية وتنظيم لأا
  ).المطلب الثاني(لأحياء المدينة 

  

  :المطلب الأول
  الحضرية المبنيةتجديد الأراضي الحضرية و تنظيم إنتاج الأطر 

و أإن تجديد الأراضي الحضرية و عملية تنظيمها و الإنتاج المنظم للأطر الحضـرية المشـيدة   
هتمت بمجال التنميـة الحديثـة    او البحوث التي  ،أهمية كبيرة في مختلف الدراسات يكتسيالمبنية 

ما إلى فضاء عمراني  يئة الأطر الحضرية و تنظيمها، بتحويل مجال و،للعمران  عطاء وجه جديدلإ
 مـن جهـة  هذا بتحقيق المشاريع اللازمة  و التقنية التي تسمح ي فيه المعنيين الشروط القانونيةعراي

التحكم فيها وتوسع المدن   يحتياطاحل مشكلة الأراضي التي تشكل  مرالأيتطلب  ومن جهة ثانية
الذي أصـبحت    1974 عامل العقارية اطاتافقه صدور قانون الاحتي، رالمدينة بما يخدم مصلحة

، مهما كان طابعهـا القـانوني   راضي الواقعة داخل محيط التعميرالبلديات بمقتضاه مالكة مل الأ
، و في تطبيق توجهاا في التوسـع الحضـري  و بالتالي مكنها هذا القانون من ،عمومية أو خاصة 

ترشـيد  وو حماية الأراضي الزراعية  العمومية ميدان توطن مشاريع الإسكان و التجهيز و المرافق 
 بين السكن و مختلف النشاطات زناتو الحفاظ على التوا،النمو الحضري و تجنب فوضى العمران 

  . )1(مع المحافظة على البيئة
حل المشـاكل   حرىو بالأأ بتفادي، )2(و قد سمحت الإجراءات المنصوص عليها في القانون

و ضبط التوسع العمراني الجامح نحو  ،التي قد تعقد من عملية تنظيم و يئة اال المبني و غير المبني
الأراضي الزراعية ، و لتحقيق هذا التحدي لابد من التوفيق بين طرفي معادلة حساسة و صعبة في 

                                                             
 . مرجع سابق، 03/10نظر، القانون رقم أ  )1(
  .مرجع سابق، 90/25القانون رقم  ،نظرأ ) 2(

مؤرخ في  04/05انون رقم ــالمتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بموجب الق  1990ديسمبر  1مؤرخ في  90/29و القانون رقم      
نجازها  تمام إ يحدد قواعد مطابقة البنايات وإ  2008جويلية 20مؤرخ في   08/15، والقانون رقم 71ج عدد .ج.ر.ج 2004أوت  14
  .44ج عدد .ج.ر.ج
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و التوزيـع   ،آن واحد  أي التوفيق بين النمو السكاني و نمط توزيعه على الإقليم الوطني من جهة 
  ،فكانللموارد الطبيعية والجمالية من جهة أخرى ستغلال الأمثلالعقلاني للأنشطة الإقتصادية و الا

مـن   %65لابد من تخفيف التنمية العمرانية بالساحل وتوجيه مسارها نحو الداخل، حيث يتركز 
، بينمـا   %9بالهضاب العليا على مساحة تمثـل   %25من مساحة البلاد ،  %4السكان على 

شـير التوقعـات إلى أن   ، وت1998حسب إحصاءات  %87من السكان ينتشرون على  10%
، ومن الطبيعي أن يطرح هذا مشكلا فيما يتعلق  2025في آفاق  %80نسبة الحضر ستصل إلى 

بتلبية الطلب في ميادين عديدة ، إلى جانب المشاكل الناجمة عن عدم تـوازن الأنشـطة المتـوفرة    
طني من خلال المخطـط  والسكان على التراب الوطني ، رغم المحاولات الرامية إلى يئة التراب الو

  . ANATنجازه الوكالة الوطنية للتهيئة القطرية بإتكفلت  الذي،)SNAT )1الوطني للتهيئة 
لذلك كان لابد من تعديلات كمقدمة لإحداث مناخ ملائم يتماشى مع الظروف الراهنـة  

كونـه يشـكل    للأراضي الحضرية في المقدمة )2(التي تعرفها الدولة الجزائرية، يأتي التوسع العمراني
ه نمو في المخططـات  رافقي ،ئفوتحقيق الموازنة بين عدة وظاالأرض استخدامات  تغييرا في خريطة

من  ،قتصادي كإرث غير قابل للتجديدسترجاع العقار الحضري بعده الااالعمرانية مع التفكير في 
، لوضـع حـد   )3(مراقبة وتعديل محكمة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحيةوخلال وسائل تسيير  

                                                             
ختيارات المحددة بخصوص التهيئة و اال الوطني و تنظيمه في القانون، حيث يجسد الايعتبر المادة الأساسية :  SNATالمخطط الوطني للتهيئة    )1( 

  : تدلالي لتوزيع الأعمال التنموية و تحديد أماكنها و يدور حول المقاييس التالية سعلى المدى الطويل ، و يشكل الإطار الا
  الشغل العقلاني للمجال الوطني. 
  وضع قنوات للهياكل القاعدية بصفة منسقة و تعيين التجهيزات الكبرى. 
 تماعية و الثقافية جتوزيع المخططات المعدة للسكن و الأنشطة الإقتصادية و الإ. 
 ي الوطنيو الثقافي و التاريخ ييكولوجستغلال العقلاني للموارد البشرية و حماية التراث الإتقييم الا . 
الملتقى الرابع للجغرافيين ،  مثال مدينة الجزائر العاصمة ، "بالجزائر ستدامةالعمرانية الم هيئة التراب والتنميةتاستراتيجية ل أية) : "فوزي(بودقة   )2(

 .  260،261،ص ص 2008الرباط، المملكة المغربية ،سنة ، منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة العرب ،
( 3   ) Amri (brahim): "Ccrise  des villes et impact sur l'environnement", conférence 

international ,la conservation, la sauvegarde et la restauration du patrimoine bâti, 
Université de Tlemcen 23 -24 mai 2001p76.  
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تلف الجوانب المتعلقة بإعـادة  وقوف على مخبال،)1(للممارسات غير القانونية و المضاربات العقارية
تناول ن، ففي التوسع العمراني، و الأدوات المساعدة على التحكم  افظة عليهاالمح و عتبار للأراضيالإ

  ).الفرع الثاني(ةبنيالم ةيرضلحا رط، وتنظيم إنتاج الأ)الفرع الأول(تنظيم الأراضي الحضرية
  

  .تنظيم الأراضي الحضرية: الفرع الأول
التي ـدف إلى   ،بفاعلية أدوات التهيئة والتعمير ةإن عملية تنظيم الأراضي الحضرية مرهون

، فـلا يجـوز   )2(، ضمن الآفاق المقررة لكل مدينـة المنظم للأراضي القابلة للتعمير ضمان الإنتاج
أي نشاط عمراني على نحو يتناقض مع أدوات التهيئة و التعمير  وأبناء عليها الستعمال الأرض أو ا

 ـا، وبما أن هذه الأخيرة هي التي تحدد كيفية )3(تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا تعمال الأرض  س
 ـ وشروط وحقوق البناء ، فإن الملاك والمستعملين ملزمو  ـ ان كـذلك ب ة حترام الوجهـة القانوني
، وتنفيذ كل الأشغال والأنشطة العمرانية وفقا لما جـاء في هـذه   لتي حددا للأرضالتنظيمية او

  .)4(الأدوات

من  ،و إستراتيجية للوقاية اونمط اجديد اتبنى المشرع الجزائري توجه 90/29بصدور قانون  
البنـاءات  ضع حد لظاهرة ، وهذا بوانيحترام القواعد القانونية في مجال النشاط العمراشأا ضمان 

تفادي النقائص الـواردة   ة منهاولمح فيالعقلاني للأراضي الحضرية ،  ستعماللاا، وتحقيق الفوضوية
عتراف ا ،وهذا بوضع تنظـيم  لمنع بروز وضعيات لا يمكن تسويتها أو الا السابقة في التشريعات

الموضـوعية  والتوسع العمراني من حيث القواعـد   ،أكثر حزما يحدد قواعد شغل العقار الحضري

                                                             
وفمبر ـن 21ـ 20يومي، الملتقى الدولي حول الهندسة المعمارية ، جامعة بسكرة " تنمية المدينة و الطابع المعماري): " محمد العيد(شوية   )1( 

  . 198،199، ص ص 1999
  . 52 عدد ج .ج.ر.ج المعدل والمتمم يتعلق بالتهيئة و التعمير 1990ديسمبر  1مؤرخ في  90/29من القانون رقم  11نظر ، المادة أ) 2(
ستعمال الأراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون الا يجوز "  ،التي تنص  90/29من القانون رقم  10ظر ، المادة أن) 3(

 ." تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون 
تحدد أدوات التهيئة و التعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط : " ،التي تنص  90/29رقممن القانون  11نظر ، المادة أ )4( 

توقعات التعمير و قواعده و تحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات و وقاية النشاطات الفلاحية 
 ". الطبيعية تحدد أيضا شروط التهيئة و البناء للوقاية من الأخطار و
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، وكـذلك بفـرض   )1(وكذا الجهات الإدارية المؤهلة لممارسة عمليات الرقابة المتبعة والإجراءات
  . عقوبات جزائية فيما يخص المخالفات 

لكن هذه المبادرات و المساعي التي ترمي إلى التسيير الرشيد للأراضي المبنية و غـير المبنيـة   
، بالإضـافة إلى قـانون الأمـلاك    رغم أا أطرت بقوانين سبق ذكرهام بالمشكلة العقارية تصطد

، بحيث جعلت من عقد ملكية الأرض وثيقة مسبقة و شرط لا يتخلف عن  )2(1990الوطنية لعام 
  . كل مشروع تخصيص أو بناء 

ستعادة التحكم تدريجيا ابذلك في  ةساهمالمو ،أدوات التعمير من شأا توفير أراضي للبناء  إن
العمرانيـة   في توجيه تطور المدينة و الأراضي المعمرة عموما حسب الإستراتيجية العامـة للتهيئـة  

سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو التدخل المباشر  وتقنيات باعتبارها أسلوب علمي من أساليب
الإطار المعيشي والعمـراني في المسـتوطنات    بواسطة الدراسات والتنفيذ والإنجاز لتنظيم وتحسين

 وهـذا  ،يطة التطبيق الفعلي لهذه الأدواتيجعلها تستجيب لتطلعات ساكنيها شرا مم، )3(  البشرية
، فيمـا  ماهاا المحلية دور في المقابل تلعب الإدارة ويوحي بتسوية العوائق التي تعرقل قطاع السكن ،

  .  )4( المتعلقة بتطبيق هذه الأدوات و منع كل تجاوزيخص حسن سير و مراقبة الإجراءات 
 ـب ذلكو،ممثلة في البلدية في زمام الأمورتتحكم الإدارة المحلية أن د قيق ذلك لابحلت و  وفيرت

كـدعم   ، والمهارات التقنية متعددة الخـبرات و التخصصـات  الإمكانيات البشرية المختصة كافة
في تخدام الـنظم الحديثـة   اس، وتخاذ القرارات السليمةإها من نكي، و تمضروري للسلطات البلدية

  .تنظيم عمران المدينة وتوجيهه

                                                             
المعدل  و المتمم   ة العموميةعمن أجل المنف المتعلقة بنزع الملكية يحدد القواعد   1991نوفمبر 27ؤرخ  في  م 11/ 91القانون رقم  ،أنظر  ) 1(

  .  21ج عدد .ج . ر.ج 
  .52ج عدد .ج .ر .المتمم ج يتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و  1990ديسمبر  01مؤرخ في  90/30أنظر، القانون رقم ) 2(
   .92،ص1997ج ،بن عكنون ، الجزائر،سنة. م.، د"التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر ) : "بشير(التيجاني  ) 3(
تتزود : "  ،التي تنص على أنه37 عدد ج .ج.ر.تعلق بالبلدية جي 2011جوان  20مؤرخ في  11/10من القانون رقم  113نظر، المادة أ) 4(

 ". دية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول ما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة الس الشعبي البلدي البل
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 )1(المحليـة  بإمكانياـا وو هذا يضمن للبلدية رسم سياستها و ضبط عملياا بكفاءة عالية  

، و سلطة مراقبة عمليـات البنـاء   )2(لها سلطة إنشاء وكالات للتسيير و التنظيم العقاري منحتف
  .  )3(بصورة أكثر صرامة 

لا يقتصر على إنشاء  ،و أدركت الدولة الجزائرية أن عملية تسيير الأراضي الحضرية و يئتها
الهيئات الإدارية و التقنية المكلفة بالمراقبة و المتابعة ، بل إرساء قواعد قانونية متعلقة بتنظيم عمليـة  
التعمير و البناء أو بالأحرى شروط متعلقة بشغل الأراضي لأن التوسع العمراني الذي تشهده المدن 

ا يخدم مصلحة المدينة و مشـهد  بمها و التحكم فيها تد علييم، يحتاج إلى رقعة الأرض التي الجزائرية
متعلـق   90/29من القانون رقم 03، فقد نصت المادة ران الذي يواكب التطورات الحديثةالعم

في المواد أدنـاه   تخضع البيانات للقواعد العامة للتهيئة و التعمير المحددة"   على أنه بالتهيئة و التعمير
التهيئة  و أدوات) أولا(ستغلال الأراضي و البناء عليها الج ضوابط ، و عليه سنعا"من هذا الفصل 

  .)ثانيا(المدن  تنظيملتحكم في االمساعدة على  والتعمير
   .ستغلال الأراضي و البناء عليهااضوابط : أولا
، إلا أن طبيعة العقارات و الأراضي تد عليهاتمعلى رقعة الأرض التي  توسع المدينة يعتمدإن 

، إلا أنه كثيرا ما تتعارض رغبات المالكين لها مـع  ستخداماااا من حيث ملكيتها و تختلف كثير
، و بالتالي تجد البلديات نفسها عاجزة على توجيـه نمـو   تجاه تطورها العمرانياالمدينة و مصلحة 

                                                             
ضمن الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول ما و بمساهمة : "   ،التي تنص على أنه 11/10من القانون رقم  115نظر ، المادة أ )1(

  : المصالح التقنية للدولة تتولى البلدية 
  ستعمالهااصات الأراضي و قواعد يحترام تخصاالتأكد من. 
 السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز و السكن. 
  حترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية االسهر على " .  
تحضير دراسات التهيئة  عملية   هي هيئة تمثل مكتبا للدراسات العمرانية ، و مهمتها مساعدة البلديات في: وكالات التسيير و التنظيم العقاري  )2(

 90/405  و قد أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي،عتها وفي شراء و بيع الأراضي التعمير ، و في إعداد المخططات العمرانية و تنفيذها و متابو
   .56ج عدد .ج.ر.و الحضري ج م العقاريينظتلتسيير و المحلية ل تيحدد قواعد إحداث وكالا 1990ديسمبر22مؤرخ في 

رخص البناء و الهدم و التجزئة حسب  عبي البلديالش يسلم رئيس الس: "  ،التي تنص على أنه  11/10من القانون رقم  25نظر ، المادة أ )3( 
حترام التشريع و التنظيم المتعلقين بالعقار و السكن  االشروط و الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول ما ، يلزم بالسهر على 

  ". التعمير و حماية التراث المعماري على كل إقليم البلدية و
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 المضـاربة حدة  ، و تزايدمام قلة الأراضي المتاحة للتعمير، أالعمراني هااالمدينة و التحكم في مسار
  . )1(حولها خاصة في المدن الكبرى

حكم فيها ، و التضي التي تشكل احتياطي توسع المدنو لهذا كان من الضروري حل مشكلة الأرا
قتصادي كإرث غـير قابـل   ، و التفكير في استرجاع العقار الحضري لبعده الابما يخدم مصلحة المدينة

        )2(، مع الحفاظ علـى الأراضـي الفلاحيـة   تعديل محكمةئل تسيير و مراقبة و من خلال وسا ،للتجديد
 المضـاربة العقاريـة  و القانونية  تخاذ الإجراءات اللازمة ضد العمليات و الممارسات غيرابالشروع في 

بصلاحية واسـعة  ، 1974حتياطات العقارية لعام لاخاصة و أن البلدية تمتعت في ظل القانون المتعلق با
القانوني ، عموميـة كانـت أو    الأراضي الواقعة داخل محيط التعمير مهما كان طابعهامتلاك افي مجال 

بالتالي مكنها هذا القانون من تطبيق توجهاا في التوسع الحضـري ، في ميـدان الإسـكان     و، خاصة
 النمو الحضري وتجنب فوضى العمـران و ترشيد  ،المرافق العمومية و حماية الأراضي الزراعيةوالتجهيز و

منح التصـرف  و، رية بتحديد محيط التعمير للبلديةحتياطات العقالاللطابع الإلزامي لتشكيل ا وهذا راجع
اء  حيث تتم كل عمليـات البيـع و الشـر     هذا  المحيط، إلا لصالح البلديةفي الأراضي الداخلة ضمن 

     . )3(، من خلال البلدية و لصالحها فقط  التنازل إجبارياو
واطنين حسب الإجراءات للبلديات بتوزيع العديد من قطع البناء لصالح المحت هذه سم

، وقد قدرت قطع الأراضي المخصصة للبناء التي وزعتها البلديات حسب حتياجام العائليةا
ألف قطعة للبناء  500والي بح 1993تصريح وزير التجهيز و التهيئة العمرانية ليومية الوطن لعام 

فتميزت  ،1990ـ1975ألف قطعة لصالح القطاع العمومي في الفترة الممتدة بين  600، و الفردي
كما ،نعكس على نوعية العمران و على تشكيل بنيتها الحضرية اهذه الفترة بتوسع مذهل للمدن 

حيث أصبحت البلدية بمقتضى هذه  ،حتياطات العقاريةلاصدرت نصوص قانونية مرافقة لقانون ا

                                                             
  01الد جامعة منتوري ،قسنطينة ،  ع،.ع.ا.ب.و.ح، " المدينة الجزائرية سياسات و ممارسات التهيئة "  :)ي محمد الهاد( لعروق   )1( 

 . 09ص، 1997سنة
ستثمار أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي اتخضع إقامة أي مشروع : " ،  التي تنص على أنه 11/10من القانون رقم  109نظر، المادة أ) 2( 

التأثير مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي و لاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية و 
 ". في البيئة

 . 10ص  ،مرجع سابق،" العمرانية المدينة الجزائرية سياسات وممارسات التهيئة " :) محمد الهادي(لعروق  )3( 
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 بسلطة تتمتع التي وهي، مال البناء داخل تراب البلديةالقوانين تمارس سلطة الرقابة على كل أع
 لبرامج التخصيص ورخصة ،مسكن 460 عن تزيد لا التي الإسكان لبرامج البناء رخصة إصدار

هكتار ، وتمتد سلطة مراقبة البلديات لعمليات البناء ومتابعتها إلى 10 عن مساحتها تقل التي الإسكان
، أو إصدار عقوبات في حالة )1(من إنجازها، حيث تقوم هيئات البلدية بمنح شهادة المطابقة  نتهاءغاية الا

لى اللوائح ، ويقضي القانون في هذه الحالات بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية إومخالفة النصوص  
  .)2(السجن إلى هدم المباني 

وهي إجراءات تسمح من الناحية النظرية للبلديات في توجيه النمو الحضري و السهر على تنفيـذ  
حتياطات العقارية شكلت مـن الأراضـي   ن معظم الاأ، لكن ميدانيا نجد )3(توجيهات مخطط العمران 

، فكانت تلجأ إلى إدماج أراضي القطاع )4(الفلاحية، رغم أن القانون جاء لحمايتها من التوسع العمراني 
الفلاحي وهي أراضي مؤممة، وتتفادى أراضي القطاع الخاص التي تطرح إشـكالات قانونيـة معقـدة    

هذه العملية أن  ئتلجأ إليها إلا حين الضرورة ومن مساو، ولم )5(الملكية زعن ومكلفة، تتعلق بإجراءات
  .عتبار لقيمتها الإقتصادية الحقيقيةابطريقة إدارية، دون  يحددسعر الأراضي كان 

فشجع هذا السكان على التهافت عليها لأسعارها المنخفضة، وبمساحات تزيد بكثير عـن  
قطع أرضية للبناء، تسـتعمل فيهـا    حاجام الفعلية، مما أدى لظهور سوق موازية للحصول على
كانت تتدخل  لأن قرارات الإستفاذة، الوساطات وعمليات السمسرة التي تحقق أرباحا لأصحاا

الحالات صلاحيات اللجان البلدية المخولة قانونا تتجاوز في معظم  أطراف خارجية مؤثرة فيها عدة
 )6(وغياب تام للنظرة المستقبلية التي تحدد نمو المـدن  ،حترام القواعد القانونيةادون ،  ذه العملية

                                                             
و صاحب المشروع أن يشعر الس الشعبي البلدي بإاء البناء أيجب على المالك : "،  التي تنص 90/29 رقم من القانون 56المادة  ر ،نظأ )1( 

  .،مرجع سبق ذكره"لتسلم له شهادة المطابقة
  . 90/29 رقم من القانون 77،78المادتين  ، أنظر )2(
  .10ص ،مرجع سابق، " المدينة الجزائرية سياسيات و ممارسات التهيئة العمرانية: " ) محمد الهادي(لعروق ) 3( 
يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق  08/12/1987مؤرخ في  19/ 87 رقم القانون ، أنظر )4(

سترجاع الأراضي الفلاحية التابعة ايحدد شروط وكيفيات  16/09/2003مؤرخ في  03/313ي رقم ذالمنتجين وواجبام و المرسوم التنفي
  .57ج عدد .ج.ر.ج للأملاك الوطنية المحمية في قطاع عمراني

   .جع سابقمر،  91/11  القانون ، نظرأ )5(
  .11ص  بق، سا مرجع، "المدينة الجزائرية سياسات وممارسات التهيئة:" ) محمد الهادي(لعروق  )6(
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حتياطات العقارية المخصصة للآجال البعيدة، بصورة ستنفاد الااخطر  أمامووضعت هذه الأخيرة 
قطـاع  ، خاصة وأن معظم البلديات عملت على إدماج أراضـي ال كاملة قبل الآجال المخطط لها

لم رخصة البنـاء  يين، مع تسدعنها للعديد من المستفيرية، وتنازلت حتياطاا العقااالخاص ضمن 
  .القانونية في حالة المنازعات الأحكامنتظار إدون 

ذلك عن طريق إعادة الإعتبار للملكية الخاصة، وتحريـر  و وضعال الجزائري شرعالمفتدارك 
المنفعـة  د القواعد المتعلقة بنزع الملكيـة مـن أجـل    يدتح، و)1(المعاملات العقارية من كل القيود

لـى ضـمان حريـة التمتـع      ، وغيرها من المراسيم و المنشورات الوزارية التي عملت ع)2(العامة
في البيع و الشراء دون قيود، و في المقابل حرص  ستعمالهامن أجل االتصرف لأصحاب الأراضي و

 )3(الـتعمير أدوات التهيئـة و  طبقا لما تسطره  ستخدامهااوحترام وظيفة هذه الأراضي اعلى إلزام 
فأصبح اللجوء إلى إجـراءات  لتجاوزات التي تعرقل النمو المنسجم للمجال الحضري، حد ل وضعو

نتـهاج كـل   ابعـد   ستثنائيةافي ظروف ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة للضرورة  القصوى 
  .الوسائل المتاحة

  .رضلأضي حسب طبيعة االأرا ستغلالاضوابط -1
وطـرق البنـاء    ،ضي الحضريةستغلال الأرالالتسهيل مهمة البلديات وضع المشرع ضوابط 

أو مناطق سياحية و الأراضي الواقعـة في المنـاطق    فلاحيةكانت  ءاحسب طبيعة كل أرض سو
  .العامرة و القابلة للتعمير

 .الفلاحية  الأراضيستغلال اضوابط -أ
هتماما كبيرا للأراضي الفلاحية، بحمايتها و الحفـاظ علـى   اأولى المشرع الجزائري لقد   

لا " التي جـاء فيهـا   90/29من القانون  4ستغلالها بنص المادة لاكما وضع قيودا ، )4(طبيعتها 
  :تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية

                                                             
  .مرجع سابق،  90/29 رقم القانون من 01،المادة أنظر )1(
  .، مرجع سابق91/11ون رقم القان ،أنظر )2(
  . 90/29 رقم  القانونمن 15-10المواد من   ،أنظر )3(
التابعة لأملاك الخاصة تغلال الأراضي الفلاحية اسالمتضمن تحديد شروط وكيفيات  15/08/2010مؤرخ في  10/03القانون رقم  ،أنظر )4(

سترجاع الأراضي ايحدد شروط وكيفيات  16/09/2003مؤرخ في  03/313 رقم تنفيذيالرسوم ، والم46 عدد ج. ج. ر. للدولة ج
  . 57ج عدد .ج.ر.ج لأملاك الوطنية المحمية في قطاع عمرانيلالفلاحية التابعة 
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موجـودة  ستغلالات الفلاحية عندما تكون للاالقابلية في الحدود المتلائمة مع تكون  التي -
إلا بعد الحصـول علـى    الفلاحية الأراضي في المباني إنجاز بالتالي يمكن فلا، " على أراض فلاحية

دارية، حسب الأشكال المحددة في شروط تسليم رخصة البناء وكل السلطة الإ من )1(رخصة صريحة
، أو )2(فلاحيـة ال  ستثمرةالم في إطار الأراضي التابعة للأملاك الوطنية المسيرة نجازه داخلإبناء يراد 

أن يتم إلا بعد الحصول على رخصة يمكن  لا ،مخصصة للعمل الفلاحي كانت منشأة أساسية ولو 
صلة له بالفلاحة ودون الحصول على رخصة  لاصريحة بالبناء، و القيام بإنجاز أي بناء أو مشروع  

   .يؤدي إلى فقدان صفة العضوية في المستثمرة
بإنجازها إلا للمـلاك  السكني في المناطق الخصبة لا يرخص  ستعماللااالبنايات ذات  أنكما 

كده قانون أ، وهو ما )3(حتياجات الذاتيةلاأو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق ا
تنحصر حقوق البناء بالأراضـي ذات المـردود    " التي تنص على أنه48  بموجب المادة  90/29

الضـرورية الحيويـة    البنـاءات  في المفعول الساري التشريع يحددها كماد الجيي العالي أو الفلاح
تندرج  أنالبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال وستغلالات الفلاحية  للا

ستغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الحصول على ترخيص من اكن يم، و"في مخطط شغل الأراضي
يمكن "  التي تنص على أنه 90/29من القانون  49الوزارة المكلفة بالفلاحة وهو ما أكدته المادة 

 بالفلاحـة  المكلفة الوزارة ستشارةا بعد وذلك عليه المصادق الأراضي شغل مخطط غياب حالة في

  :ب الترخيص
 .الفلاحي ستغلاللاوا للري اللازمة والمنشآت البنايات -

 .الجماعية للتجهيزات اللازمة أو الوطنية المصلحة ذات والمنشآت البنايات -

  ."الموجودة البنايات في التعديلات -
  

                                                             
  .مرجع سابق، 90/25رقم من القانون  35المادة  ، أنظر )1(
  .، مرجع سابق10/03أنظر، القانون رقم ) 2(
  .87/19من القانون  28يحدد كيفيات تطبيق المادة  1990فيفري  06مؤرخ في  90/54من المرسوم التنفيذي رقم  40المادة  ،أنظر )3(
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 .ستغلال المناطق السياحيةاضوابط -ب

 )1(المحميـة  المنـاطق  ضمن من ،السياحي التوسعتعتبر المناطق ذات الميزة السياحية ومناطق 
كفضـاءات   قد اعتمدها المخطط الوطني لتهيئة الإقليموالتي يتعين حمايتها فعة الوطنية، وذات المن

وتـتم   ،كل أشغال البناء أو أي تعمير فيها يخضع لضوابط بذلك تكون،و 2025 أفاق فيمحمية 
، هذا المخطط يعادل رخصة )2(مخطط التهيئة و السياحةضمن أدوات يئة الإقليم و العمران، وفق 

ستغلال العقـلاني   لابالتزامات الخاصة لالغرض الحفاظ على اوهذا ، )3(تجزئة للأجزاء القابلة للبناء
  .المنسجم للفضاءات السياحيةو

رتفاقات عـدم  ا ويبين البناء بحق تتمتع مناطق وهي والبناء، للتعمير القابلة المناطق يحدد كما
هـذا   في إطـار  نجازها تعد من قبل الدولةو القواعد التقنية لإ المنشآتن أ البناء الخاص ا، كما

المخطط، ولا يسمح بالبناء داخل هذه المناطق إلا بعد الحصول على رخصة البناء التي لا تسلم إلا 
، إذا كانت المنطقـة تـدخل   )4(بناءا على رأي وزير السياحة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالثقافة

  .ضمن المعالم الثقافية

فإن الدولـة تلجـأ إلى    ،ناطق السياحيةوفي حالة إنجاز أشغال مخالفة لأحكام مخطط يئة الم
تلجأ لتهديم البناءات و إعادة المواقع إلى حالتها  ستجابةلااوفي حالة عدم  ،إجراءات وقف الأشغال

عتبار الأفعال في هذه الحالة تشكل جنحة االأصلية، كما يكون مرتكب الخطأ محل متابعة جزائية، ب
ألـف دينـار    100بغرامة تتراوح مـن  و، أشهر إلى سنة واحدة  03يعاقب عليها بالحبس من 

  جزائريألف دينار  300جزائري إلى 
  

                                                             
   .، مرجع سابق10/02أنظر، القانون رقم  )1(
  .11 عدد  ج. ج. ر. يتعلق بمناطق التوسع السياحية ج  2003فيفري  17المؤرخ في  03/03من القانون رقم  12المادة  ، أنظر )2(
يحدد  1991ماي28مؤرخ في 176/ 91،طبقا للمرسوم التنفيذي رقم تبين حقوق البناء و الشروط و القيود التي ترد عليه: رخصة التجزئة  )3(

ج .ج.ر. ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك جكيفيات تحضير مساحات التعمير
  .26عدد

  . 03/03 رقم من القانون 02المادة  ، أنظر )4(
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 .والقابلة للتعمير راضي الواقعة في المناطق العامرةلأستغلال ااضوابط -ج
إن كانت غير مجهـزة   و تشمل كل الأراضي حتىالأراضي المعمرة أو الأراضي العامرة إن 
التجهيزات  ومستحوذات  ،التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة وما بينها،ئات يبجميع الته

مساحات خضراء، حدائق، غابات حضرية موجهة إلى خدمة  أوالنشاطات ولو كانت غير مبنية و
  .)1(، كما تشمل أيضا الأجزاء الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها اتمعةالبنايات 
معينة محـددة   أجالالمخصصة للتعمير في  الأرضيةطع القابلة للتعمير هي كل الق الأراضيما أ

  : بلة للتعميرالقا الأراضي، و نميز بين نوعين من  )2(التهيئة و التعمير تدواأفي 
    .المبرمجة للتعمير الأراضي-

تتعـدى عشـر   القصير و المتوسـط و لا   الأمدينعلى  المخصصة للتعمير تشمل الأراضي   
 .سنوات
  .أراضي التعمير المستقبلية-

ه ذعشرين سنة، و تكون ه أفاقالبعيد أي في  الأمدلتعمير على ل المخصصة تضم الأراضي     
 بموجب المصادقة على إلاا الحضر ذولا يرفع ه بعدم البناء عليها رتفاقلاقتا ضعة مؤالأراضي خا
، مع إجراء التعديلات و الإصلاحات الكـبرى   )3(الآجال المحددةفي اية  الأراضيمخطط شغل 

  :على الأراضي القابلة للتعمير في المستقبل لا يمس
 الفلاحي بالنشاط المتعلقة المباني توسيع و تعويض و تجديد . 
 المصلحة ذات العمليات إنجاز كذا و الجماعية، للتجهيزات اللازمة والمنشآت لبناءاتا 

  .الوطنية
 ا المرخص و البلدية مصلحة تبررها التي البناءات مـن  بطلب الوالي طرف من قانونا 

  .مسبقا في هذا الشأن الس رأي أخذ و الذي يكون قد ،البلدي الشعبي الس رئيس

                                                             
  .مرجع سابق، 90/25رقم من القانون  20المادة  ، رظأن )1(
  .  90/25 رقم من القانون21المادة  ظر، أن )2(
  .13، 12، ص صمرجع سابق،) نورة(منصوري  )3(
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أن تحترم الحد الأدنى من القواعد الخاصـة   فكل أشغال البناء التي تقع في المناطق العامرة يجب
 المختصـة الحصول على الرخص و الشهادات من الإدارة لتوسع العمراني، بالإضافة إلى بشروط ا

  الرقابية والإشراف والتوجيـه و الإعـلام بالوضـعيات القانونيـة    لتمكينها من الإطلاع بمهمتها 
حترام المظهر الخـارجي  اشر أعمال البناء يبانه يتعين على من إفوبذلك  ،الإدارية للعقارات المعنيةو

وإعداد قنوات لصرف الميـاه القـذرة    ،والتهيئة )1(حترام القواعد المتعلقة بحماية البيئةاللبنايات، و
التي تـنص    90/29من القانون  07وقنوات الربط بالمياه الصالحة للشرب وهو ما حددته المادة

كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما يجب أن يتوفر على  ديستفي أنيجب "
  ."جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح

أما إذا كان البناء المراد إنجازه يقع في منطقة مخططة لإنشاء مدينة جديدة، فعلى الباني في هذه 
  .)3(و الشروط المتعلقة بإنشاء ويئة المدن الجديدة ،)2(حترام مخطط يئة المدينة الجديدةاالحالة 

ود قي تقع  نه إفأما إذا كان البناء يقع في منطقة محمية، تدخل ضمن التراث الثقافي المصنف 
المتعلـق بحمايـة    1998جوان  15المؤرخ في  98/04جديدة على الباني محددة بموجب قانون 

في هـذا  خيص من الوزير المكلف بالثقافة، ويشترط تشترط الحصول على ترالتراث الثقافي، التي 
ن تكـون مشـاريع تـرميم    أمن القانون المذكور سالفا  31الترخيص حسب ما جاء في المادة 

ضافة بناء جديد إليها وإصـلاحها، بالإضـافة إلى   وإ العقارات المشمولة في المواقع وإعادة تأهيلها
تقطيعها أو قسمتها، سعيا من المشرع لحماية التراث الثقافي و المحافظـة   أومشاريع تجزئة العقارات 

  .، للتحكم في توسع المدينة)4( ثمينهاعلى المعالم الأثرية و التاريخية وت
  
  

                                                             
  .،مرجع سابق 03/10القانون رقم  ظر ،أن )1(
 يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط يئة المدينة الجديدة و إعداده واعتماده  2011فيفري  16مؤرخ  11/76تنفيذي رقم الرسوم أنظر،الم) 2(

  .11عدد ج . ج. ر.ج
  .ابق،مرجع س 02/08القانون رقم  ، رظأن )3(
  .،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  9المادة  ، رظأن )4(
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 . للبناء العامة بالشروط المتعلقة الأحكام-2
ستغلال و تسيير الأراضـي القابلـة   ايجري  " 90/29 القانون من 2 المادة تضمنته الم اقطب 

 طار المبني في إطار القواعد العامة للتهيئة و التعمير، و أدوات الـتعمير الإللتعمير و تكوين و تحويل 
  ."المحددة في هذا القانون

بموجب القواعـد   )1(التهيئة والتعمير أدوات غياب عند البناء عملية الجزائري المشرع نظم  
موضوعية تتعلق بالأرض القابلة للتعمير ومقـاييس البنـاء      دقواع التعمير، وهيالعامة للتهيئة و 

أدوات التعمير أي قبل  باغيفي حالة   ،ي عملية بناء أو تشييدحترامها في أاالواجب  لتزاماتلااو
 مـع " التي تـنص  90/29من القانون  3المادة  هوهو ما تؤكد، عتمادها و المصادقة عليها قانوناا

الأراضي و في غياب أدوات التهيئة والـتعمير   بشغل الخاصة التنظيمية و القانونية الأحكام مراعاة
  ".تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة و التعمير المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل

 التي تـبين القيـود   ،حكام القانونية و التنظيمية الخاصة بالنشاط العمرانيالألى ستناد إلاو با
لتزامات التي تقع على طالب رخصة رتفاقات الخاصة بحق البناء، و الالاالمشمولة برخصة البناء، و ا

  .البناء
 . القيود المشمولة برخصة البناء  - أ

المتعلـق   90/29القـانون   في شترطافلرقابة و التنظيم ، لجعل المشرع رخصة البناء أداة 
البناء قبل الشروع في إنجاز بناء جديد أو ترميم  ، الحصول المسبق على رخصة)2(بالتهيئة و التعمير

ستثنى هـذه الرخصـة في البنـاءات     او تعديل يدخل على بناء موجود يمس المظهر الخارجي، وأ
  .)3(المشاريع المتعلقة بسرية الدفاع الوطنيو

بعدما تتأكد من عدم خرق الأحكام المتعلقـة بالتهيئـة     الإدارة قبل من الرخصة هذه تسلم
و المخطط التوجيهي للتهيئـة و الـتعمير، وكـذلك    المترجمة في مخطط شغل الأراضي  ،التعميرو

                                                             
  .PDAUو المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير POSيقصد في هذا اال بأدوات التهيئة و التعمير، مخطط شغل الأراضي ) 1(
  .51عدد  ج. ج. ر. ج 2004أوت  14المؤرخ في  04/05رقم المعدل و المتمم بموجب القانون  29/ 90رقم القانون  ،رظأن  )2(
  .  90/29من القانون رقم  53المادة  ، رظأن  )3(
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حـق  وذا تكون رخصة البناء نوع من القيد على ، )1(المخططات الخاصة بالبيئة و المناطق المحمية
رض من ستغلال الأاالبناء، الذي يتمتع به المالك طبقا لأحكام القانون المدني، بإعتباره من أدوات 

  .جهة، ومن جهة أخرى أداة لتغيير وجهتها
فقيد المشرع حق البناء عن طريق قواعد التعمير، و التي تترجم عن طريق رخصة البناء الـتي  

 حترام المخطـط التـوجيهي  ايتعلق ب حترامها، و الأمراتحدد قيود وشروط البناء و المعايير الواجب 
عدم البناء منصوص برتفاقات قانونية اوجود ومخطط شغل الأراضي، بالإضافة إلى  للتهيئة والتعمير

  .)2(عليها في بعض القوانين الخاصة 
ويعود أصل تقييد حرية البناء إلى وجود سلطة الضبط الإداري، التي تسعى إلى الحفاظ على 

حترام قواعـد  البناء لا تلغي حق البناء بل تقيده لضمان ا  يئة الإقليم وحماية البيئة، وعليه فرخصة
البناء وعدم الإضرار بحق الغير، وعليه فهي أداة رئيسية وجوهرية في مجال يئة وتنظـيم المدينـة   

  .والتحكم في التوسع العمراني
  . رتفاقات المقيدة لحق البناءلاا  - ب
طـاء  خكليا حق البناء تفاديا للأ رتفاقات مفروضة بحكم القانون، فتقيد جزئيا أوهذه الاإن 

والتي تظهر، في مخالفة الإطار القانوني للعمران، الخاص بـالتنظيم والقيـود    التي يرتكبها المواطنون
أن تكون مخططات التهيئة والـتعمير   دالمحددة لمساحات البناء وأنماط المباني المخالفة من جهة، ولا ب

  ..)3(ن جهة أخرىنعكاسا للمتغيرات التي تعرفها المدينة ما
حترام المواصفات المنصوص عليها في القانون، فلا يمكن تشـييد أي  امن  دولكي يتحقق لا ب

مرة من البلدية، إلا إذا ابتعد البناء بأربعة أمتار على الأقـل علـى   عسياج داخل الأجزاء الم بناء أو

                                                             
  .39،40ص ص  ،مرجع سابق،) نورة(منصوري  ) 1(
  :نذكر على سبيل المثال   )2(

  .44ج عدد .ج.ر.يتعلق بحماية التراث الثقافي ج1998جوان 15مؤرخ في  98/04القانون رقم -
 .،مرجع سابق 02/08القانون رقم  -
  . 84 عدد ج . ج. ر. يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية المستدامة ج 2004ديسمبر  25مؤرخ في  04/20ن رقم القانو -
   .    16،مرجع سابق ،ص) نورة(منصوري )  3(
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يبتعد  الطريق فإنه يفترض وكأنه محور الطريق المؤدي إليها، وإذا كانت البناءات متواجدة قبل إنجاز
  .)1( بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات الموجودة

بتعاد عن الطريق السريع بخمسين متـرا  لالا يجب أن تمنح رخصة البناء إلا في حالة ا هكما أن
، والهـدف مـن هـذه    )2(بتعاد بثلاثين مترا من كلا جانبي الطرق الوطنيةلامن جانبي الطريق، وا

  .ضمان الأمن وطمأنينة السكان ولحفظ الصحة رتفاقات هولاا
ولا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات ااورة 

حترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وخاصة فيما يتعلق بحماية اوذلك في إطار 
  .)3( يكون العلو خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط ريخية، ويجب أناالمعالم الت

 روقد يوجد مانع قانوني يمنع بمقتضاه إنجاز أشغال في بعض المناطق نظرا للخطر الذي قد ينج
والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنـوات علـى     01/02عن هذا البناء، فنص القانون 

 بمنع البنـاء  ة والتعمير،ئالمتعلق بالتهي 90/29من القانون 05وهو ما أكدته المادة رتفاقاتلابعض ا
  .في الأماكن التي تمر منها كوابل نقل الكهرباء ذات الضغط العالي

  . لتزامات التي تقع على عاتق البانيلإا  -  ج
             والـتعمير، تـتم عمليـة البنـاء عـن طريـق ضـوابط        التهيئـة في حالة غياب أدوات 

وتفـرض هـذه القيـود عنـد     ، )4(قانونية في شكل قيود تقع على عاتق البـاني  ميكانيزمات و
  :طلب رخصة البناء وتشمل 

  
  
  

                                                             
  . ،مرجع  سابق   90/29 رقم من القانون 05المادة  ،أنظر  )1(
يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء   1991ماي  28مؤرخ في   91/175 رقم التنفيذيمن المرسوم  10،11تين الماد ، أنظر  )2(

  .55ج عدد .ج.ر.ج
  . 90/29 رقم من القانون 06المادة  ،أنظر  )3(
  . 90/29 رقم من القانون 04المادة  ،أنظر  )4(
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  . عدم المساس بالسلامة والأمن العمومي -
شـملها مخطـط التهيئـة    رخصة البناء في المواقع الـتي لا ي  وفي هذا الصدد، يشترط لمنح

مـن أن البنايـة المـراد إنجازهـا لا تكـون جـراء        الأراضي، التأكدطط شغل مخ أو  والتعمير
  . )1(بالسلامة والأمن العمومي اسسالم أو استعمالها  موقعها أو حجمها

  .للأخطارلا يكون البناء في أرض معرضة  -
نزلاقها، فلا يمكن منح انخفاض التربة أو انجراف، لاويشمل الأخطار الطبيعية كالفيضانات وا
حترام قواعد البناء المطبقة على هذه المناطق، بعـد  ارخصة البناء في هذه المناطق إلا بعد التأكد من 

  .)2(تقديم دراسة من المصالح المختصة
 .عدم المساس بالبيئة -

يمكن رفض رخصـة  البناءات و الأشغال المراد إنجازها من شاا المساس بالبيئة،  تفإذا كان
 طبقا لأحكـام المرسـوم  منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة  أوالبناء 

  .)3(المتعلق بدراسة التأثير في البيئة 2007مؤرخ في 07/145 التنفيذي
 . عدم المساس بالمعالم الأثرية و الثقافية -
أن يخل بالمحافظة  موقع البناء اء جرنياالبمن شأن إذا كان ،رفض تسليم رخصة البناء يمكن 

نه يمكن تعليق تسليم أ، كما )4(تغيير في المعالم الأثرية و التاريخيةأي  وأ به على المكان أو المساس
  )5(التراث الثقافيالمتعلق بحماية   98/04حترام الشروط التي نص عليها القانون االرخصة على 

الوزارة المكلفة بالثقافة قبل بداية الأشغال في المناطق المصنفة شترط الحصول على رخصة من االذي 
   .كمعالم أثرية أو ثقافية ، وتكون هذه الأعمال خاضعة لرقابة تقنية من الوزارة المكلفة بالثقافة

                                                             
  .مرجع سابق،  91/175 رقم من المرسوم التنفيذي 02المادة  ر،أنظ )1(
  .،مرجع سابق 04/02والقانون رقم  ، 91/175 رقم من المرسوم التنفيذي 03المادة  ،أنظر )2(
  .   91/175من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  ،رظأن )3(
بيئة يحدد محتوى مجال وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على ال2007ماي19مؤرخ في 145/ 07رقم رسوم التنفيذيالم ظر،أن) 4(

  . 34ج عدد .ج.ر.ج
   . 44ج عدد . ج. ر. يتعلق بحماية التراث الثقافي ج 1998جوان  15مؤرخ في   98/04 القانون رقم ،رظأن  )5(
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 . لدنيا للتهيئةاحترام القواعد إ -
نجاز عمارات ومجموعـات  إبناءا على هذا القيد يمكن رفض تسليم رخصة البناء الرامية إلى 

       خطـرا  العمارات ذتكون مناف وأ ،و خاصةأطرق عمومية ضمان وجود سكنية، في مناطق دون 
  .)1(هذه المناطق أوالعمومية من مستعملي الطرق أعلى 

   .القواعد المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى -3
لضمان حماية المنشآت في غياب مخطط شغل الأراضي و المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

هـذا الأسـاس نصـت     وعلـى  ،تفادي الأخطار الكبرىفإنه يوجد حد أدنى للحماية من أجل 
يمنع منعا باتا بسبب الخطـر   هعلى أن، )2( المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى من القانون19المادة

أو الفيضانات أو البنايات الـتي  الأخطار الجيولوجية  أوالكبير لاسيما في المناطق المعرضة للزلازل 
مخطط الوقاية من الخطـر   ا فيالماء، ويكون هذا المنع محدد أو المحروقاتنقل تكون قريبة من قنوات 

  .عدم البناءرتفاقات افي  )3(سبق الإشارة إليه الكبير الذي 
المعرضـة   المنشآتأخضع القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث  قدو        

لهذه المخاطر إلى الرقابة و المتابعة حسب طبيعة الخطر ، فبالنسبة للخطر الناجم عن الزلزال تضـمنت  
  المنشآتاءات تكميلية لمراقبة البنايات و من القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى إجر 22المادة 

، كما أنه قد يشترط  للقيام بإنجـاز  )4(الهياكل الأساسية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلزالو
حترام القواعد على المعني امباني في أماكن معرضة لخطر زلزالي ، أن تشترط الإدارة في رخصة البناء ، 

ماي  21تعود الصرامة في فرض هذه القواعد إلى الآثار الناجمة عن زلزال و ،  التقنية المضادة للزلزال
  .)5(و ما أبرزه من نقائص في مجال تنظيم العمران و متابعة عمليات البناء و الرقابة عليه 2003

                                                             
  . سابق مرجع، 91/175من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  ،رظأن  )1(
  .مرجع سابق ،04/20القانون رقم  ،رظأن  )2(
  .175 /91من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ،رظأن  )3(
  . 04/20 رقم من القانون 22نظر ، المادة أ  )4(
  . 17،ص مرجع سابق،) نورة(منصوري   )5(
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لسد النقائص التي عانى منها تنظيم العمران و التحكم في النمو الحضري في المدينـة ، تـدخل   و    
 90/29ل بموجبه القانون دالذي ع، 2004أوت  14مؤرخ في  04/05القانون بموجب   المشرع 

علـى أن   90/29من القانون  11لت المادة دالتي ع 04المتعلق بالتهيئة و التعمير ، و نص في المادة 
دوات التهيئة و التعمير تحدد شروط التهيئة و البناء للوقاية من الأخطار الطبيعية و التكنولوجية ، كما أ

تحدد هذه الأدوات الأراضي المعرضة لهذه الأخطار و كذا طبيعتها ، كما تبين إجراءات تحديد أو منع 
القانونية من أجل ضمان أحسن  البناء ، و في كل هذه الحالات يتم تحديد مجموعة الترتيبات و التدابير

عن طريق التعريف بالأخطار الكبرى و الكوارث أثناء إعداد مخططات التهيئة و الـتعمير   ،الظروف 
  . وكذا عند منح مختلف الرخص و الشهادات 

، إلى  07في مجال البناء بـنص المـادة    الكبرى و لهذا الغرض دف منظومة الوقاية من الأخطار   
ستعمال الأراضي ، وفي مجال البناء من أجل التقليل إلى حـد  الإعتبار مختلف الأخطار في الأخذ بعين ا

من قانون الوقاية 10، و لتوسيع معرفة المواطن بمجمل الأخطار بينت المادة )1(كبير من التعرض للخطر
   .أشكاله،ترتيبات الوقاية من أخطار الزلازل والفيضانات والتلوث بمختلف من الأخطار الكبرى 

الذي يأخذ  رتفاق عدم البناء عليها بسبب الخطر الكبيراالمناطق المثقلة ب كما تحدد هذه المخططات    
عند إعداد أدوات التهيئة و التعمير ، بالإضافة إلى تخصيص تدابير  خاصـة بالبنـاءات    بعين الإعتبار

منـه علـى    22ى ، فأكدت المـادة  المتواجدة قبل صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبر
 ،كما أكد هذا القانون على أن مجمـوع  المنشآت و  تكريس إجراءات تكميلية لمراقبة هذه البنايات
لت طريقة تطبيقها إلى التنظيم الـذي لم  أحالكن  ،)2(الأشغال المتضمنة فيه تعتبر ذات منفعة عمومية

التهيئـة   المتعلقة ب خططات الميصدر بعد ، وفي كل الأحوال لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار عند إعداد 
  . التعمير و

لتزامـات و المقـاييس الواجـب    عتماد أدوات التهيئة و التعمير ، تخضع عملية البناء و الاإفقبل     
 ها المرسوم التنفيذيد عتماللتهيئة و التعمير ، و هي قواعد موضوعية و فنية إحترامها للقواعد العامة 

                                                             
  .18، ص ، مرجع سابق)  نورة(منصوري   )1(
  .                                                  19، نفس المرجع ،ص)  نورة(منصوري   )2(
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 أو في البناءات كحد أدنى من الضوابط  ، و التي على أساسها تمنح رخصـة البنـاء   91/175 رقم
، يضاف إليها ما جاء به القرار الـوزاري  )1(يرفض منحها ، أو تمنح ضمن أحكام و شروط خاصة 

يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق  1992سبتمبر  13المشترك المؤرخ في 
  . العمرانية للبلدية 

  . المدن تنظيمالتحكم في  المساعدة علىالتهيئة والتعمير  دواتأ:ثانيا
الأراضي الحضرية على وثائق التعمير التي تسـاهم في توجيـه المخططـات     تنظيمتعتمد عملية      

، وفي تحديد التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنيـة ، كمـا   )2(التوجيهية للمدن الأربع الكبرى
تضبط توقعات التعمير و قواعده ، و تحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد 

          و وقاية النشاطات الفلاحية ، و حماية المساحات الحساسة و المواقـع و المنـاظر   ستعمال المساحات ا
ات ءو من جهة أخرى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الإقتصادية ذات المنفعة العامـة و البنـا  

النشـاطات  المستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة و وحتياجات الحالية  المرصودة للا
  .  )3(والمساكن و تحدد أيضا شروط التهيئة و البناء للوقاية من الأخطار الطبيعية

يتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي ببرامج الدولة و الجماعـات       
هيئـة  الإقليمية، و المؤسسات و المصالح العمومية، سواء ما تعلق منـها بالتوجهـات الأساسـية لت   

و تشمل هذه التوجهات تخصيص الأراضي سواء على مستوى البلدية الواحدة أو مجموعة ،)4(الأراضي
، و يتم تحديد هذه التوجهـات وفقـا   )5(تبين الأراضي المبنية و الأراضي المخصصة للبناءو  ،بلديات 

المعـدة مسـبقا إن    حترام المخططات الأخـرى الدراسة تعتمدها المصالح المعنية للتهيئة و التعمير ، ب
  :  ب وجدت و يتعلق الأمر

 
                                                             

  .مرجع سابق، 175/  91رقم من المرسوم التنفيذي  08، 01 المادتين نظر ، أ) 1(
  .مرجع سابق ، 10/02نظر، القانون رقم أ )2(
  .مرجع سابق ، 90/29من القانون رقم  11نظر، المادة أ )3(
  .90/29رقم من القانون  10نظر ، المادة أ )4(
  . 90/29رقممن القانون  11نظر ، المادة أ )5(
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 .مخطط التهيئة العمرانية -
 .المخطط التوجيهي للمدينة الجديدة  -
 .  مخططات  الوقاية من المخاطر الكبرى  -

إلى توجيهات السياسة الوطنيـة لتهيئـة    ستنادلاباكما أن مخططات التهيئة و التعمير تبين 
، هذا من أجل حماية الأقاليم و السكان من مختلف المخاطر ، كمـا  )1(الإقليم  و تنميته المستدامة

 دف إلى المحافظة على التركيبة الحضرية للعمران و دعم الأوساط الريفية و بيان كيفيات و قواعد
  .التعمير والبناء 

كما تبين هذه المخططات طرق التدخل و الأدوات القانونية للوقاية من النفايات سواء     
وساط العمرانية ، عن طريق التأكيد على ضرورة  وضع في كل ملف خاص بالتعمير مخطط في الأ
كما أن هذه المخططات تأخذ بعين الإعتبار ما جاء  ،المياه القذرة و النفايات صرف طرق فيه تبين

، و يبين هذا المخطط خصوصية كل )2(في أحكام مخطط يئة السياحة الذي يعادل رخصة التجزئة
ستغلالها ، كما تـبين  إلتزامات التي تقيد وحاجتها الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الامنطقة 

المناطق القابلة للتعمير و البناء ، و المناطق المحمية ، كما تعد التجزئة المخصصة لإعـداد المشـاريع   
التقنية للتهيئة و تبين رتفاقات المتعلقة ا و المخططات السياحية مما يسمح بمعرفة حقوق البناء و الا

  . )3(العقار السياحي القابل للبناء
المتضمنة في مخطط شغل الأراضي و المخطط التوجيهي  ،كما تبين التوجهات العامة للتهيئة 
بإعتبارها  )4(حترام الشروط المتعلقة بإنشاء المدن الجديدةاللتهيئة و التعمير، قواعد التوسع العمراني ب

مار ، و واحدة من أفضل الخيارات لإع التجديد في أنماط العمران الحضرييير و معلم من معالم التغ
   وارق الف التهميش و  القضاء على، خدمة لأهداف التهيئة العمرانية فيالمناطق المحرومة و المعزولة

                                                             
  .مرجع سابق ،  20/  01نظر ، القانون رقم أ) 1(
  . 21،22، ص ص مرجع سابق،)  نورة ( منصوري  )2(
  .،مرجع سابق 03/03من القانون رقم  02، 01 تيننظر ، المادأ )3(
  .،مرجع سابق 02/08نظر ، القانون رقم أ )4(
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، و نشر المرافق و التجهيزات بين السكان و الأنشطة الإقتصاديةالتوازن تحقيق والإجتماعية 
هذا من جهة ، و من جهة أخرى تمثل أفضل البـدائل لتخفيـف   )1(و تطوير القاعدة الإقتصادية 

  . الضغط عن المدن الكبرى و التحكم في نموها 
و تساهم هذه المخططات في توضيح أدوات و ميكانيزمات الحماية و الوقاية من الأخطار 

رتفاقات عدم البناء ، التي قد تمس بعـض  اية ، و شروط البناء فيها والكبرى ، وفقا لمخطط الوقا
، و قد سبق الإشارة إلى مختلف المخاطر و الكوارث التي )2(المناطق منها المعرضة لخطر زلزالي كبير

عمار في هذه المناطق عن طريق بيان شروط البناء ، حسب طبيعة كـل أرض ، و طـرق   تمنع الإ
تجنب هذه المخاطر وفق مخططات الوقاية ، كما تبين ضمن قواعد الوقاية حالات عـدم قابليـة   

  . الأرض للبناء ، نظرا لوجود خطر لا يمكن تداركه
من مخطط التهيئة و الـتعمير و مخطـط   ة في كل نفتوقعات التعمير المبيذكره  ستنادا لما سبق او 

شغل الأراضي تعد بناءًا على دراسات مصالح التعمير ، و تأخذ بعين الإعتبار العمران الحضـري   
ت المنجزة و المراد إنجازها في كل سـنة ، و حسـب طلبـات    آكذا تحدد المنشوقواعد توسعه  و

رخصة وخصة البناء ، شهادة التعمير ر االحصول على مختلف الرخص المتعلقة بالبناء و التعمير سواء
كما ينفرد كل مخطط بأحكام خاصة به ، سواء المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ،  )3(التجزئة 

  .أو مخطط شغل الأراضي 
 .  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير -1

التوجيهـات  ، و تحـدد فيـه   لتخطيط االي و التسيير الحضرييعتبر هذا المخطط أداة ل
 التهيئـة  تصـاميم يأخذ بعين الإعتبـار   و،نية للبلدية أو البلديات المعنيةالأساسية للسياسة العمرا

                                                             
جامعة  ،التهيئة العمرانية مجلة  ،" المدينة الجديدة عين الباي في ممارسات تصورات السكان ، توصيات للتهيئة ) : " محمد الهادي(لعروق  )1(

  .10،11ص،ص  2004سنة  ،02،العدد قسنطينة ، منتوري
  . ،مرجع سابق 20/ 04القانون رقم   نظر،أ )2(
  .23ص ،مرجع سابق  ،) نورة(منصوري  )3(
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، و يشمل المخطط التوجيهي )1(المرجعية لمخطط شغل الأراضي  يغيضبط الصو  ومخططات التنمية
   : و يبين)2(ق بمستندات بيانية مرجعيةفللتهيئة و التعمير على تقرير توجيهي مر

  .أحكام تتعلق بتحديد التخصيص العام للأراضي  - أ
على مجموع تراب البلدية أو مجموعة من البلديات ، و تبين  االتخصيص العام للأراضي سواء

طرق توسع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات ، وطبيعة موقـع التجهيـزات الكـبرى    
التدخل في الأنسجة الحضرية و المنـاطق الواجـب   والهياكل الأساسية ، كما يبين إلزاميا مناطق 

حمايتها ، كما يمكن أن تكون مناطق التدخل بالتنسيق مع المخططات الخاصة بالوقاية و التـدخل  
  . )3(كمخطط الوقاية من الأخطار الكبرى

  .إلى قطاعات المخطط تي يشملهاتقسيم الأراضي ال  - ب
ذلك الجزء الممتد من تراب البلديـة   ، و القطاع هو)4(قسمت الأراضي إلى قطاعات محددة

ستعمالات العامة و في آجال محددة للتعمير بالنسبة بحيث يتوقع تخصيص الأراضي التي يشملها للا
  :  ، وهذه القطاعات تضم )5(لأصناف الأراضي

  .القطاعات المعمرة  -
مجتمعـة   ئات التي تشغلها بنايات يتشمل كل الأراضي و إن كانت غير مجهزة بجميع الته    

مساحات فاصلة ما بينها ، و مساحات التجهيزات و النشاطات و لو غير مبنيـة كالمسـاحات   و
الخضراء و الحدائق و المساحات الحرة ، و الغابات و القطاعات الحضرية الموجهة لخدمـة هـذه   

  . البنايات و يدخل ضمنها أيضا الأجزاء من المنطقة الواجب تجديدها و إصلاحها و حمايتها 
  

                                                             
  .سابق  ،مرجع 90/29من القانون رقم  16نظر ، المادة أ  )1(
  .  90/29من القانون رقم  17نظر ، المادة أ  )2(
يتعلق بالوقاية من الأخطار و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، قواعد و مخططات التدخل في الأنسجة   04/20حدد القانون رقم   )3(

  .الحضرية 
(4) Jacquot (Henri) : "Droit de l'urbanisme" , Dalloz 2008 p146. 

   . 90/29من القانون رقم  19نظر ، المادة أ  )5(
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   .القطاعات المبرمجة للتعمير -
، في عمير على المدى القصير و المتوسطتشمل هذه القطاعات الأراضي المخصصة للت     

  .  )1(آفاق عشر سنوات حسب الأولويات المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
  .قطاعات التعمير المستقبلية  -
و تشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في أفاق عشرين سنة حسـب       

  .الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
رتفاق بعـدم  و تكون الأراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للا    

الآجال المنصوص عليها إلا بالنسبة للأراضي التي تدخل في حيز رتفاق في البناء، و لا يرفع هذا الا
، و في غياب هذا المخطط بقطاعات التعمير المستقبلية )2(تطبيق مخطط شغل الأراضي المصادق عليه

رتفاق في المنـاطق  رتفاق بعدم البناء ، و يرفع هذا الاتمنع الإستثمارات التي يتجاوز أجلها مدة الا
  : ت الآتيةفي الحالا)3(بترخيص
  الفلاحي  ستعماللالتجديد و توسيع المباني المفيدة. 
ت اللازمة للتجهيزات الجماعية ، و إنجـاز العمليـات ذات المصـلحة    آالبناءات و المنش-

 .الوطنية
من قبل الوالي بناءًا علـى طلـب    االبناءات التي تبررها مصلحة البلدية و المرخص ا قانون-

  .بعد أخذ رأي الس الشعبي البلدي،معلل من رئيس الس الشعبي البلدي 
  
  
  
  

                                                             
  . سابق مرجع ،   29/ 90رقممن القانون  21المادة ،نظر أ  )1(

(2 )  Jacquot (Henri)  :  " Droit de l’urbanisme", op.cit, p147. 
  . 90/29رقممن القانون  22نظر ، المادة أ  )3(
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  . قابلة للتعميرالالقطاعات غير -
فيها حقوق البناء محـددة بدقـة و بنسـب تـتلاءم مـع       تكون هي القطاعات التي    

رتفـاق عـدم  البنـاء    اقتصاد العام لهذه المناطق ، هذا يعني أن هذه القطاعـات يشـملها   الا
    .)1(ة بدقةنكقاعدة ، لكن إن وجدت حقوق البناء فيها تكون مقيدة و مبي

ستنادا لما سبق ذكره ، فكل بلدية يجب أن تكون مشمولة بمخطط توجيهي للتهيئة او       
، و يتم إعداده بمبادرة من رئيس الس الشعبي  90/29من القانون  26و التعمير حسب المادة 

ستعمال الأراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمـات  االبلدي و تحت مسؤوليته ، فلا يجوز 
  . 90/29من القانون  10ن تعريض صاحبه للعقوبة تطبيقا لنص المادة التعمير ، دو
فالمشرع جاء بالمواضيع المذكورة سابقا و التي تمثل مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة        

، بتوضيح مساحات تدخل مخططات شـغل  )2(التعمير بصفة شاملة و ترك أمر تحديدها للتنظيمو
رتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشـاؤها   و مخطط الا، الأراضي التي تأتي تنفيذًا له

و أهم سبل إيصال الماء الصـالح  ،بالإضافة إلى مخططات التجهيز التي تبرز خطوط مرور الطرق 
  .  ت المنفعة العمومية آللشرب و ماء التطهير ، و كذا تحديد مواقع التجهيزات الجماعية و منش

 . POSمخطط شغل الأراضي  -2
هو أداة من أدوات التعمير، تغطي في غالب الأحيان تراب بلدية كاملة، تحدد فيه و بصفة 

ستخدام الأراضي و البناء عليها من حيث الشكل الحضري للبنايات ويئة امفصلة قواعد وحقوق 
  . )3(الوسط الحضري

بالمتر المربـع أو المتـر    عنه و يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به و المعبر
ستعمالاا ، كما يضبط  القواعد المتعلقة االمكعب من الأحجام ، و أنماط البنايات المسموح ا و 

                                                             
  .سابق مرجع، 90/29 رقم من القانون 23نظر ، المادة أ  )1(
يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة  1991ماي  28مؤرخ في  91/177نظر ، المرسوم التنفيذي رقم أ  )2(

  .  26 عدد ج .ج.ر.عليه ج
(3 ) Jacquot (Henri) :  " D roit de l’urbanisme " op.cit,p p155 , 157.  
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ت العمومية آبالمظهر الخارجي للبنايات و المساحات الخضراء و العمومية والمواقع المخصصة  للمنش
 ـحترام القواعد الـتي ت افي إطار ،و مواقع الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها  منها المخطـط  ض

  . التعميروالتوجيهي للتهيئة  
دد لكل يحستعمال الأرض، كما اشروط و إمكانيات )1(فمخطط شغل الأراضي يبين بدقة

و حقوق البناء المرتبطـة بملكيـة   ،منطقة متجانسة نوع المباني المرخص ا أو المحظورة و وجهتها 
الأراضي و معامل مساحة ما يؤخذ مـن الأرض مـع جميـع    الأرض التي يعبر عنها معامل شغل 

  . )2(رتفاقات المحتملةالا
و يتعلق )3(و تعد القواعد مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض المناطق من أجزاء تراب البلدية

الأمر بالساحل، و الأقاليم ذات الميزة الطبيعية و الثقافية ، و الأراضـي الفلاحيـة ذات المـردود    
  . )4(عالي أو الجيدالفلاحي ال

الذي  2002فيفري  05المؤرخ في  02/02فبالنسبة للساحل فتم تنظيمه بموجب القانون 
يبين قواعد الحماية الخاصة به، و الشروط و القيود التي تضبط أي بناء فيه،حيث يجب أن يحـافظ  
التوسع العمراني بالساحل على المساحات ، و أن يبرز قيمة المواقع و المناظر ذات البعـد الثقـافي    

ات اللازمة للتوازنات البيولوجية ، و يجب أن يتم هذا طبقا لأحكام فضاءلتاريخي للساحل ، و الاو
  . )5(شغل الأراضي

قانون خاص ا ، حددت فيه قواعد فقد تم تنظيمها بموجب  أما المناطق ذات الميزة الثقافية 
روط المتعلقة الذي ضبط الش 1998جوان  15مؤرخ في  98/04الحماية ، وهذا بموجب قانون 

                                                             
(1  ) Jacquot (Henri)  "  D roit de l’urbanisme " op.cit,p p155 . 

يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة  1991ماي  28مؤرخ في  91/178من المرسوم التنفيذي رقم  18نظر، المادة أ  )2(
ج .ج.ر.ج 2005سبتمبر  10مؤرخ في  318/ 05رقمالتنفيذي   المرسوم بموجب   المعدل و المتمم  المتعلقة ا الوثائق   عليها و محتوى

  .26 عدد
  .سابق ،مرجع 90/29 رقم  القانون نة في الفصل الرابع منيهي الأجزاء المب  )3(
  . 90/29 رقم من القانون 44،45،46،48،49نظر ، المواد أ )4(
  .  29/ 90رقممن القانون  44نظر، المادة أ )5(
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و المظهـر   والتجهيزات العموميةت آبحماية التراث الثقافي ، لاسيما فيما يخص البناء و إقامة المنش
  .الخارجي للبنايات

بمعامل شغل الأراضي و معامل مساحة مـا  ،و يعبر عن حقوق البناء و القواعد المتصلة ا 
يبين معامل شغل الأراضي العلاقة القائمـة  رتفاقات المرتبطة ا ، و يؤخذ من الأرض مع جميع الا

بين مساحة أرضية و ما يتصل ا من بناء ، و بيان المساحات المهيـأة و غـير المهيـأة و كـذا     
  .  )1(تخصيصها

عن طريق توضيح المنافذ و طرق وصـول  ،كما تبين هذه القواعد شروط شغل الأراضي 
ات يانالبناية بالنسبة للطرق العمومية ، و البالشبكات إليها ، و خصائص القطع الأرضية ، و موقع 

تفاع المباني و مظهرها الخارجي و الطرق المؤدية إليها ومختلف الشبكات التي تتحمل راااورة لها و
  .الجماعات المحلية نفقاا  و توضح آجال إنجازها

من  37ة و لا يمكن مراجعة مخطط شغل الأراضي إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الماد
  . المتعلق بالتهيئة و التعمير 90/29القانون 

عتبارها ميكانيزمات للتنظيم  إالمشرع لأدوات التهيئة و التعمير ب لاهاو نظرا للأهمية التي أو
الرقابة ، ومرجع ملزم لأية عملية من عمليات التعمير ، وربطها بوثائق إدارية هـي الشـهادات   و
ستعمالات الأراضي و شروط وحقـوق  اكتعبير عن النية الصريحة للمشرع في ضبط  ،الرخص و

البناء تجديدا للأراضي و المحافظة عليها للتحكم في التوسع العمراني ، و وضع حد لفوضى العمران 
  .الذي أفرزته التشريعات السابقة

مير ، و ترك و على الرغم من أن المشرع الجزائري حدد بصفة مفصلة مضمون أدوات التع
 مخالفتها ، إلا أا مازالت تحتاج إلى الفاعلية ، و ترتيب جزاءات ردعية على)2(أمر تحديدها للتنظيم

حترامها ، و هذا راجع إلى الإجراءات المعقدة سـواء علـى   إإجبار المعنيين بالبناء و التعمير على و

                                                             
   .    35-31، ص صمرجع سابق ،)  نورة(منصوري   )1(
  .مرجع سابق ،91/178 رقم ، و المرسوم التنفيذي177/ 91 التنفيذي رقم نظر، المرسومأ  )2(
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إعادة الـتفكير في تحسـين     إلى عونادي وهو ماكتساب الأراضي أو منح رخص البناء ،امستوى 
  .  تطوير سياسة المدينة و العمران و تنفيذها طبقا للقانونو

       .المبنية  ضريةتنظيم إنتاج الأطر الح: الفرع الثاني
الأراضي الحضرية و الـتحكم في النسـيج    تنظيم على ضوء ما سبق ذكره ، فإن عملية 

  ت و التجهيزات العمومية المختلفة آالهياكل و المنش في إنتاج حكمتالالعمراني ، يساهم لا محالة في 
على التوازنات بين  ةافظالمحو تساهم في تناسق العمل ، مدروسة يةموهي عملية تقوم على أسس عل

البيئة و المعالم الأثرية و التراث التاريخي و الثقافي في إطـار   حمايةو ،الصناعةوالسكن و الفلاحة  
  .سياسة المدينة و العمران حترام مبادئ و أهداف ا

 تـنظم  القواعد الـتي ، 90/29و لهذا الغرض فقد حدد القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير 
عملية التعمير بواسطة أدوات تنظيم التهيئة و التعمير، إلى جانب أدوات الرقابة الـتي تسـتعملها   

   .الإدارة
ت القاعديـة و شـق الطـرق    آالمنشفالتعمير ليس فقط ملء الفضاءات الجرداء بالمباني و 

مختلف الشبكات الحضرية ، بل يتطلب الأمر تنفيذ القواعد المحددة في القوانين المتعلقة ذا اـال  و
وفق سياسة تعيد للمدينة و العمران بعدهما الحضري ، خاصة و أن معظم السياسـات العمرانيـة   

سريع ، و ما صاحبه من مشاكل دفعت  رافيغوتمحورت حول إنتاج السكن تمع يتميز بنمو ديم
بالمشرع لإعادة التفكير في النصوص التشريعية و التنظيمية ، و إعادة صياغتها بما يتناسـب مـع   
المستجدات المطروحة ، عن طريق الوقوف على عمل المؤسسات المشرفة على البنـاء و الأشـغال   

تعرقل سير توزيـع حصـص السـكن    التي ،العمومية و تنظيم سوق مواد البناء لتسوية المشاكل 
  : التالية ئجتماعي وتحقيق العدالة يجب مراعاة المبادالا

التي يجب أن  ،يجب أن تكون الإستفادة من الصندوق الوطني للسكن و من مختلف الإعانات .1
 .تخصصها الدولة مقصورة على الفئات التي تتطلب تدخل التضامن الوطني 
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جتماعي موجها كله أو معظمه نحو التمليك ، لاسيما و أنه يصعب يجب ألا يكون السكن الا .2
 . متلاكه اليوم نظرا لكلفة إنجازه المرتفعة اعلى الفئات الإجتماعية المعنية الحصول على 

  .يجب أن يخضع هذا السكن أو يرتبط بحجم سير امعات السكنية المعنية و تكاليفها .3
  يرلمنجز في إطار الصندوق الـوطني للتـوف  و عيوب السكن ا ئوو هذا حتى نتجنب مسا

يجاري ، خاصة في المدن ة ، فكان السبيل الوحيد هو السكن الإضحتياط ، خاصة كلفته الباهالاو
جتماعي  نعكس على إمكانية الحصول على حصص من السكن الااالكبرى التي تعرف نموا سريعا ، 

ستفادة من السكن ، يجـب أن  لإعملية او لتجنب بعض النزاعات و السلوكات التي قد تؤثر على 
    .)1(يرهايستقرار في هذه المدن يعكس التكاليف الحقيقية لتستكون تكاليف الا

ستقرار إقليمـي  اهذا يؤكد من جديد ضرورة تفعيل سياسة وطنية للسكن و البناء، لضمان 
 االسلطات البلدية دوروتلعب ،عبر كامل التراب الوطني ، وتوحيد الجهود لضبط التوسع العمراني 

، ويتجلى ذلك في التطبيق الكامل للإجراءات و التنظيمات التي تترتب علـى  في هذا اال  اهام
، المقـررة  )2(عمليات البناء، وحسن سير عمل المؤسسات و الإدارات القائمة على برامج السكن

قتصادي للمدينـة في إطـار   ومراقبتها ومتابعتها ، من أجل النهوض بالصفة الوظيفية و الدور الا
جتماعي، الذي ينجر عن إقامة أحياء سكنية متنافيـة  التنمية المستدامة، و القضاء على التهميش الا

  . )3(مع السياسة المدرجة ضمن إستراتيجية تنمية وتنشيط الوسط الحضري للمدينة
  
  

  
  

                                                             
  .277، 276صص ، 1996 ،  سنةوزارة التجهيز و يئة الإقليم ،" وضعية التراب الوطني : " الجزائر غدا )1(
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن  2008جويلية  01مؤرخ في  190/ 08قممن المرسوم التنفيذي ر 02المادة  ر ،أنظ )2(

 . 37 عددج .ج   .ر  .والعمران ج 
(3).Bendjalil (A): " Planification et organisation de l'espace", OPU , Algérie , 1984,p80. 
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   :المطلب الثاني                           
   .الإندماج الحضري لأحياء المدينةتأهيل               

ندماج مختلف أنحاء المدينة ، على وضـع خريطـة    انسجام واجل ضمان أعملت الدولة من 
قل تجهيزا أو تتطلب وضع برامج لتحسين شروط حيـاة  أتسمح بتحديد مختلف المناطق التي تكون 

ت التي توفرهـا الدولـة في   من خلاله المواطنين من الإمكانيا دالسكان ، وتوفير إطار حياة يستفي
حياء ياكل عموميـة وخـدمات   الإقليم التابعين له ، وقصد تحقيق هذا الغرض لابد من ربط الأ

  .)الفرع الثاني ( حياء القديمةللأ عتبارلإعادة اإو،) الفرع الأول(جوارية 
  .ربط الأحياء ياكل عمومية و خدمات جوارية : الفرع الأول 

الأحياء  ربطها ياكل عمومية ، تعطـي الحـق للمـواطنين    ترقية وعصرنة يستدعي 
ة من مزايا المدينة ، و إمكانياا و خدماا ، وبذلك وجب على السـلطات العموميـة   دستفاللا

التدخل بصفة مستمرة ، عن طريق تحديد القطاع المراد تحسينه أو إعادة النظـر في الإمكانيـات   
وية من أجل توفير إطار حياة أفضل ، يستفيد منـه المـواطن   مه ، حسب الأوليالمتوفرة لديه أو تقي

  :ومن الميادين التي تلقى الإهتمام من طرف السلطات المعنية  
  .النقل الحضري-1

فرغم توفر طرق التنقل العمومي ، يبقى الإنسان يعاني خاصة من ضـيق الشـوارع     
محكم يضمن للمواطن راحة التنقل تدهور الطرقات خاصة في المدن الكبرى ، التي تستدعي تسيير و

و في أقل وقت ممكن  وبسعر ملائم ، و ما المؤسسة الوطنية للنقل الحضري التي ظهرت مؤخرا في 
وذلـك بمـد     مراكز المدن ، لدليل عل عزم الدولة  الدائم لتوجيه نمو المدن  على كافة الأصعدة

و توسيعها ، وفك الخناق على بعض الشوارع و التحكم في مخططات النقـل     تشبكات الطرقا
التنقل ، وحركة المرور داخل محاور المدينة ، وتدعيم الطرقات و الشبكات المختلفـة و ترقيتـها   و
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و المتضـمن   2001أوت  7المؤرخ في  01/13ستنادا لما جاء في القانون رقم التسهيل الحركة 
 . )1(تنظيمه توجيه النقل البري و

  .توفير مراكز صحية و تعليمية -2

في تحسـين الظـروف الصـحية    ،تساهم قاعات العلاج على مستوى المستشفيات 
، و تحسين نوعيتها ، مع إعطاء الأولويـة للتعلـيم    )2(للمواطنين بتوفير الخدمة العمومية و تعميمها

إتمـام الشـبكات    وخلق مناصب عمل في هذا اال ، بالإضافة إلى تحسين إطار الحياة الحضرية و
   .ستلزمات المعيشية  وتوفير الأمنالموربط المساكن و التجمعات بمختلف 

 

  . للشرب الصالحة المياه توفير-3
 تشـغل  الـتي  يةرالضـرو  العناصـر  مـن صالح للشـرب  ال الماء توفير مسألة تعد

ستهلاكه في تزايـد مسـتمر نتيجـة النمـو     اوالسكان لدوره الفعال في شتى االات  ، إهتمام
عـل إشـكالية تـوفير    يجالصناعي و الزراعي ، ممـا   ستهلاكلاا إليهمضاف  ،غرافي الكبيروالديم

ديد شـبكة التوزيـع ، لتغطيـة العجـز     وتتطلب القيام بإعادة تج  هتمامات الماء تتصدر كل الا
السـلطات المحليـة    يقـع علـى عـاتق   المدن الجزائرية في العشرية الأخيرة ، و الذي لازم معظم

وتسـخير الهياكـل الفعالـة     ،لتـوفير المـاء وتخزينـه     المناسبة البدائلو صلاحية إيجاد الحلول
  .)3(لتسيير و مراقبة الموارد المائية

 .معالجة النفايات  -4

الموارد الطبيعية و البشرية و الوقايـة  من أجل المحافظة على الصحة العمومية ، وحماية 
قتصادي ، يتوجب علينا تفادي كل أشكال النفايـات  ستغلال الامن مختلف الأخطار ، وتحقيق الا

  ا ـستخدامها أو إزالتهاقتصادي عن طريق معالجتها  لإعادة جتماعي و الاالتي قد تضر بالمحيط الا

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06رقم  قانون ال من 06المادة  ، أنظر  )1(
  .  06/ 06 رقم قانونالمن  10،  06المادتين  ر،أنظ  )2(
 ءللما الوطني خططالم و المائية الموارد لتهيئة التوجيهي بالمخطط يتعلق 2010 جانفي 4 في مؤرخ0 10/1 رقم التنفيذي المرسومأنظر،  ) 3(

  .01 عدد ج.ج.ر.ج
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طـرق   بإتباع طرق وقائية لتقليص إنتاجها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تبني ،القضاء عليها و
علاجية التي تتمثل في الأساليب المختلفة  ، التي تمكن من تصريف النفايات وإزالتها عـن طريـق   

هي توكـل لمؤسسـات مكلفـة    و، مهما كان نوع النفايات ، )1(إلخ ...سترجاع الرسكلة ، الا
  .روط الأمن و الصحة و المحافظة على البيئة و المحيطبمعالجتها مع مراعاة ش

  .إعادة الإعتبار للأحياء القديمة: الفرع الثاني 
بشكل مذهل ، و عدم تماشـي   ةأدى النمو الحضري المتسارع إلى بروز الأحياء القديم

 ن النمـو أالعروض على الوحدات السكانية مع هذا النمو ، حيث تناولت دراسة لبعض الخبراء ، ب
التنموية و حركة التصنيع ، هي عوامل ساهمت ومازالت تسـاهم   تغرافي و طبيعة السياساوالديم

  . )2(و سرعة تكاثرها القديمةبروز الأحياء وخر في تكثيف الهجرة و التحضر السريع ، آبشكل أو ب
 ءسـتيلا لاباومن هذا المنطلق يرى بعض الباحثين أن نشأة هذه الأحياء يرتبط عـادة  

سكان هذه  تجاها، مما يؤدي إلى خلق مواقف سلبية )3(ووضع اليد على الأرض بطريقة غير شرعية
  .الأحياء

نحرافـات  اجتماعيـة و افعـال  أة وأساليب بنائها مجرد القديمو البعض الأخر يعتبر الأحياء 
يمكـن   نتقالية نحو التحضر ، طالمـا او هناك من يرى  أا لا تشكل بالضرورة مرحلة جتماعية ،ا

،عن طريق الوقوف على عمل المؤسسات المشرفة ما توفرت الكفاءة و الخبرة في الإسكان إذاتجنبها 
على البناء والأشغال العمومية وتنظيم سوق مواد البناء،لتسوية المشاكل التي تعرقل سـير توزيـع   

   .جتماعي حصص السكن الا
رخص أعتبرها الكثير من الباحثين كتبرير لظهورها على أا توفر أماكن للسكن و بأثمان او 
                   .سهام حقيقي في تقديم حلول جزئية لمشكلة السكن في المدن إوتساهم 

                                                             
، سنة  16العدد  ، جامعة منتوري ،قسنطينة ، مجلة العلوم الإنسانية،" قتصاديا االنفايات في الجزائر و ضرورة معالجتها ): " ميلود(تومي    )1(

  .172،  162،ص ص  2001
جامعة  جتماعي ،الا ، مجلة الباحث" قتصادي الحضرياندماج في البناء السوسيو بين التهميش و الا المتخلفةالأحياء ):" براهيم إ(توهامي   )2(

  .52،  45ص  ،ص2004سنة  ،05العدد  منتوري ،قسنطينة،
  .49،50،نفس المرجع ،ص ص) إبراهيم(توهامي  )3(
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فالنظرة السلبية لهذه الأحياء يجب تخطيها لينظر إليها كجزء من عمليـة معاصـرة للتنميـة    
لبلاد ، لأن هذه الأحياء برهنت و على مر العقود على توافقها مع أصحاب للتحضر الإقتصادية  وا

من الأرض ، ودفـع   وند، فعقود الملكية التي يحصل عليها المستفي)1(المصالح السياسية و الإقتصادية
الضرائب تساهم في رفع ميزانية الدولة ، مما دفع بالحكومات إلى ترقية وتنمية هذه الأحيـاء مـن   

  .ة مع إضفاء طابع الشرعية عليهالقديمو تخصيص فضاءات لتوسيع الأحياء ا ،ل توفير الخدماتخلا
 للتغيير كاملة عملية من كامل جزء عن عبارة هي، هذه النظر وجهة حسب القديمة فالأحياء

ن أن الأحياء ليست مشكلا وفي شكل حضري مستمر ، وفي هذا الصدد يؤكد الباحث جتماعيلاا
سـتجابة شـعبية   اجتماعية معقدة وأا تشكل في الواقـع   افي حد ذاا ، بل هي حلول لمشاكل 

ن تصبح قادرة على تـوفير السـكن   أالتي لا تستطيع  ولا يمكن لها  ،للتحضر السريع في البلدان
تطلعات السكان خاصة في للمواطنين ، في ظل عجز وفشل مشاريع التنمية في تجسيد طموحات و 

  .مجال توفير الإسكان و العمل و الخدمات 
ن في الحلول الجزئية التي من إيجاد الحلول لمشاكل سكان الأحياء القديمة ، لا يكأويبدو جليا 

تتبعها السلطات المحلية  على رأسها البلدية ، وإنما في ضرورة توسيع دائرة الإهتمام ـا بإرسـاء   
جتماعية ، و تقليل الفوارق الإجتماعية و الإقتصادية ، وتفادي الوقوع في مشاكل دعائم العدالة الإ

  .تؤثر سلبا على جهود التنمية المحلية بصفة خاصة و التنمية المستدامة بصفة عامة 
 06/06من القانون  06المادة  طبقا لأحكامذلك  لىإأما المشرع الجزائري في إشارة 

تقليص الفوارق بـين الأحيـاء و ترقيـة    "  :التي تنص على لمدينةالمتضمن  القانون التوجيهي ل
لمسؤولين على ليوجه فهو  ،" جتماعي و القضاء على السكنات الهشة  وغير الصحية التماسك الا

ترقية الأحياء القديمة  لأن البعض منها متواجد  و ضرورة تحسين الظروف المعيشيةبمستوى البلدية 
ى ا المدينـة  ظالتجهيزات التي تحوهي حضرية  تستفيد من الخدمات  على ضواحي المدينة ، فلا 

  .ولا هي ريفية

                                                             
  .54سابق، صمرجع ،)  براهيم إ(توهامي   )1(
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لأن  ،بقى  فقـط تفعيلـها  يالعمراني  لكن  يجإن الحلول موجودة للحفاظ على النس
ديد الأراضي الحضرية و تنظيم إنتـاج الأراضـي المبنيـة     النصوص القانونية التي نظمت عملية تج

الأرض وثيقة مسبقة وشرط لكل مشروع  تخصيص أو بناء ، لتساهم أدوات التهيئة  ملكية جعلت
و التعمير في توفير أراضي للبناء و تحسين تنظيمها ، لتسوية العوائق التي تعرقل قطاع السكن ، في 

ق ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتطبي  سير فيما يخص حسن االمقابل  تلعب  الإدارة المحلية  دورا هام
هذه الأدوات و منع التجاوزات ، بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة ، و المهـارات التقنيـة   

  .متعددة الخبرات
لكن النمو الحضري السريع  وعدم القدرة على تلبية العروض على الوحدات السكنية   

لمشاكل السـكن ، ممـا    تقدم حلولا استفحال ظاهرة الأحياء القديمة ، بإعتبارهاأدى إلى تفشي و
وترتيـب   ،)1(ةيصـح اليتطلب تقليص الفوارق بين الأحياء و القضاء على السكنات الهشة و غير 

حترام النصوص القانونية و قواعد التهيئـة   اجزاءات ردعية ووسائل فعالة وملائمة لإجبار المعنيين ب
ية  البناء التي تعرقلها الإجراءات و عمل ،عادة النظر في سياسة العمرانإوفي المقابل يجب ،التعمير و

ومن ثمة يمكن القضاء علـى البنـاء    ،رخص البناء تسليم سواء في كسب الأراضي أو في،دة قالمع
ومن خلالها الجماعات المحلية مضـطرة في كـثير مـن     نفسها   الفوضوي  الذي وجدت الدولة

  .)2(جتماعيةاعتبارات سياسية و لاالأحيان إلى تسويتها 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06  رقم من القانون 06المادة  ،نظرأ )1(
  .55، صسابق عمرج ،) براهيمإ(توهامي  )2(
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  :المبحث الثاني                            
   .وتنميتها عتبار للسير الحسن للشبكات الحضريةلإإعادة ا        

قتصادي و الواسع للسكن ، بإنجـاز  تمحورت السياسة العمرانية للجزائر حول الإنتاج الا
المتطلبات الموضوعية للسكان ، و تحدث  فيها تتجاهلالتي  ات السكنية و المناطق الجديدة ،ئالتجز
في النسيج العمراني ، و يتطلب التخلص من إشكالية العمران هذه تصور سياسـة عمرانيـة    خللا

  .تكون شاملة و فعالة في إحداث ميكانيزمات تنظيم جديدة كفيلة بالتحكم في تنمية المدن   بديلة 
العمرانية ذات الطابع السكني ، و تـولي  تجاوز السياسة أن ت و يتعين على السلطات المعنية

هتمامـات  اللعمران و تنمية المدينة ، و أن تواكب السياسة السكنية الإجتماعيـة ب  ا كبيراهتماما
ستثمار و محو الفوارق الموجودة في المدن ، من حيـث  لإقتصادية لخلق فرص العمل و السكن و اا

الجماعية ، لتوفير إطار معيشـي ملائـم علـى    تمركز النشاطات و المرافق العمومية و التجهيزات 
  .مستوى أحياء المدينة ، و تزويدها بمختلف الشبكات الحضرية 

نتهجتها الدولة في ميدان العمران و الـتحكم في  الذلك فقد عملت مختلف السياسات التي 
ير في نطلاقا من جملة القوانين التي ساهمت و إلى حد كـب انمو المدن على تكريس هذه المساعي ، 

عتبارها مؤسسة إالتحسين الحضري ، و تتكفل بكل المشاكل التي تعيق التنمية المستدامة للمدينة ، ب
نسجام ظروف الحياة التي يجب اجتماعي ، و نسجام الالابشرية يتعين تنظيمها و تسييرها لتحقيق ا

العمراني و تنميته بصـورة  أن توفرها لسكاا ، و هي أيضا مرفق من المرافق الأساسية في التنظيم 
متوازنة وفقا للأنشطة الإنتاجية و التنظيمية التي ينبغي أن تنمو فيه ، و إلى السياسة الحضرية بشكل 

عظـيم فـرص   ضرية وتالسياسة الخاصة بالمدينة ، و تتصل بتنظيم الأطر الح يهامتماسك تضاف إل
 ـحتيااعلـى    نين من الحصولتمكن المواط، عن طريق بناء مقومات  المعيشي تجويد الإطار  ماج

، و يتم هذا في إطار الشراكة بين الدولة و الجماعـات  )1(من نظافة وأمن و سلامة و راحة اليومية

                                                             
  . 06/06من القانون رقم  11، 10،  9 ،6 الموادظر، أن )1(
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وفق خريطة للتسيير الجواري ، تتوازن فيه المصالح و تتجانس فيها التعايشـات  )1(الإقليمية والمواطن
، و أهم القطاعـات  )المطلب الأول(مجمعات السكنية الإطار المعيشي للبتهيئة بين كل الفاعلين ، 

  ) . المطلب الثاني ( كم  للشبكات الحضرية المحتنظيم ال على المشرفة
  :المطلب الأول                              

  .يئة الإطار المعيشي للمجمعات السكنية                
تمتد عليها ، و لهذا كان من الضـروري  يعتمد توسع المدن على الأراضي أو العقارات التي 

و الـذي  ، 1974صدور القانون الخاص ـا عـام    بمقتضى حتياطات العقاريةحل مشكلة الا
أصبحت البلديات بمقتضاه مالكة مل الأراضي الواقعة داخل محيط التعمير ، و التي تمكنها مـن  

الإسكان و التجهيز و المرافـق   تطبيق توجهاا في التوسع الحضري ، و في ميدان توطين مشاريع
  .العمومية

أداء البنى التحتية الأساسية  من شبكات   من رفعالو يبقى على السلطات المعنية العمل على 
متها مع التطور التكنولوجي الحديث ، لتكون على مستوى عالٍ من الكفـاءة  ئتجهيزات ، و ملاو

و أنظمة المرور ، و التـزود بالميـاه الصـالحة     الخدماتية و الجودة التقنية ، خاصة في ميدان النقل
للشرب ، و الصرف الصحي ، الكهرباء و الغاز ، و تكثيف الجهود للتكفل ببرامج السكن بكـل  
أنواعه و ترقية و تطوير الإطار المعيشي للمواطن ، كونه العنصر الأساسـي في التنميـة البشـرية     

انب أعمال التهيئة للإطار العمـراني وتسـييره   متداد عقود من جامتصاص العجز المتراكم على لا
برسم و تحسين الإطار المعيشي الحضري ، بتأمين العناصر التي تتحقق بفضلها الحياة النوعية الـتي  

  .)2(تستجيب لتطلعات المواطنين

                                                             
  . 06/06  من القانون رقم 17نظر، المادة أ )1(
قسنطينة منتوري، ، مجلة التهيئة العمرانية ، جامعة " رتقاء بجودة الحياة في المدينة الجزائرية التحسين الحضري آلية للا): " محمد الهادي(لعروق  )2(

  .   43، 42ص ،ص 2008سنة ، 09العدد 
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 ضمان ذلك لابد من يئة و تزويد الشبكات الحضرية بمختلـف التحضـيرات   من أجلو
عن طريـق   و ربط امعات بالشبكات التقنية ،)الفرع الأول (  الصيانة لاسيما في ميدان اللازمة

  .) الفرع الثاني (  مكاتب التجهيز
  .في ميدان الصيانة : الفرع الأول

تقوم المصالح البلدية بدور فعال في الأعمال المتعلقة بالصيانة ، بترميم و تصـليح المـدارس   
الحدائق و الأسواق الأسبوعية و المساحات المخصصة لوقوف التعليمية بمختلف الأطوار ، و صيانة 

السيارات ، و القيام بالأشغال اللازمة لترميم الطرقات و إصلاحها لتسهيل حركـة السـير، إلى   
جانب تقديم مساعدات إلى الهياكل الرياضية و الثقافية ، باعتبار البلدية هي الخلية القريبـة مـن   

  .  )1(هام من خلال برامج التنمية المحلية ، و التي كرستها سياسة المدينةالمواطن ، و يتم تنفيذ هذه الم
أما فيما يخص الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطن في بعض النقاط الحساسة لاسيما  ربط  
السكنات بالمياه الصالحة للشرب ،و  معالجة النفايات بمختلف أنواعها ، و تحسين شروط وظروف 

  : يمكن تناول بعض هذه النقاط  فيما يليفالنقل الحضري  
  .أولا ـ ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب 

يتم مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ببعض أنماط التسيير و الكيفيات اللازمـة لممارسـة   
طرق توزيع المياه ، فتكون البلدية ملزمة بربط الأحياء و البلديات بقنوات صرف الميـاه    و أنواع

يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصـدر  "  90/29من القانون  7ما جاء في المادة  هوو
للمياه الصالحة للشرب كما يجب أن يتوفر على كل جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات 

، فتوزيع المياه و تحقيق النظافة و طرق الصيانة الممكنة و المنتظمة لشبكات الميـاه  " على السطح 
اري المائية ، هي من حق المواطن الذي يقيم على تراب المدينة ، و عليـه فالمصـالح البلديـة    وا

  .)2(الموجودة على مستوى كل مدينة ملزمة بربط الأحياء ذه الشبكات

                                                             
  .مرجع سابق ،  06/06رقم  من القانون  06،14نظر ، المادتين أ  )1(
  .مرجع سابق ،  11/10من القانون رقم  149نظر ، المادة أ  )2(
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و قد دعمت السلطات المحلية بالأدوات المناسبة لكل نوع و مستوى من المشاكل التي قـد  
، و يتعلق الأمر بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائيـة و المخطـط    تعيق التوزيع الفعال للمياه

حتياجات للموارد المائية و تحديد المشاريع لا، اللذان أراد المشرع من خلالهما تقييم ا)1(الوطني للماء
عتماد التوزيـع  إالصالح للشرب ، مع  توزيع الماء و البرامج المهيكلة لإعادة تأهيل و تطوير منشأة 

ة التخطـيط و كـذا   دمن خلال م،حتياجات للماء لالزمني مل البرامج المهيكلة حسب تطور اا
  . )2(تقدير تكاليف الإستثمار

  .معالجة النفايات : ثانيا
من أجل المحافظة على الصحة العمومية ، و حماية الموارد الطبيعية و البشرية و الوقاية مـن  

قتصادي ، يتوجـب معالجـة النفايـات بإعـادة     ستغلال الامختلف أنواع الأخطار ، و تحقيق الا
ختلاف التعاريف المتعلقة بأشكال النفايـات ، إلا  ا، و رغم  عليها ستخدامها أو إزالتها و القضاءا

أن المشرع الجزائري حددها بالأشياء المنقولة المهملة أو الموجهة للإهمال ، و ذا التعريف نرى أن 
المشرع حدد المفهوم العام الشامل للنفايات ، حيث ميز بين مختلف النفايات بمقتضـى القـانون   

، و تتم  2001ديسمبر  12مراقبتها و إزالتها الصادر بتاريخ  المتعلق بتسيير النفايات و 01/19
  : معالجتها بالطرق الإقتصادية

  .الطرق الوقائية  -1
تتمثل في مختلف الإجراءات العملية التي تمكن من تقليص إنتاج النفايـات إلى أدنى حـد      

ية و الإقتصـادية   ممكن ، و تتجسد أساسا في مختلف طرق الوقاية الصحية و الإنتاجية و الإجتماع
  .)3(العملية تعيق هذهساليب التي الأ القضاء على مختلفو

  
   

                                                             
  . ، مرجع سابق  10/01نظر ، المرسوم التنفيذي رقم أ )1(
  .  10/01من المرسوم التنفيذي رقم  07، 02نظر ، المادتين أ )2(
  .172ص، ،مرجع سابق) ميلود(تومي   )3(
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 .الطرق العلاجية  - 2
تتمثل في مختلف الأساليب التي تمكن من تصريف النفايات و إزالتها، و الـتخلص منـها            

  .)1(سترجاععتبارها تدعو إلى المعالجة الإقتصادية فإن الطرق المناسبة هي الرسكلة و الاابو
فالنفايات مكلفة بالنسبة للمؤسسات المنتجة لها ، كوا تؤثر على وضعها المالي ، و مكلفة 

بيعي  طجتماعيا لأا تؤثر على المحيط و البيئة الإجتماعية و الصحية ، و ما دام إنتاجها أمر أكيد و ا
رق و الأساليب الوقائية الـتي  يتمثل في تطبيق كل الط ،فإن الحل الأساسي قبل التفكير في معالجتها

وفي  ،ستخدامسترجاع المواد القابلة للااتمكن من تقليص إنتاجها ثم رسكلتها ، و أخيرا تأتي مرحلة 
جميع الحالات العلاجية يجب مراعاة تطبيق شروط الأمن و الصحة و حفظ البيئة و المحيط و حجم 

صصة لمعالجة ظاهرة النفايات ، حيث لا يمكنها ، ذلك أننا نعرف نقص الموارد المالية المخ)2(التكلفة
سوى التكفل و مواجهة تكاليف جمع و نقل النفايات ، و لهذا الغرض نجد أنه قـد تم تخصـيص   

  يير النفايات على مستوى كـل ولايـة  ستثمارات في هذا اال ، و وضع مخططات توجيهية لتسا
التفريغ الفوضوي ، و بالمقابل إنجاز و يئة ستئصال أماكن لاوضع برامج لذلك وفق إستراتيجية و

  : ابة السلطات العمومية عن طريق رقأماكن تفريغ خاضعة ل
 .ستقبال و جمع النفاياتإ  -  أ

 .تغطية النفايات بمواد جامدة   - ب
 . القضاء على أخطار التلوث و انتشار الأمراض   - ج
 ـ  -  د  12ها الصـادر في  تدعيم الإطار التشريعي المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالت

 . )3( 2001ديسمبر 
تنفيذ برنامج تكويني مخصص لأفراد مصالح الجماعات المحليـة ، يهـدف إلى تعزيـز      -  ذ

 . قدرات تدخلها التقني و التنظيمي في مجال تسيير النفايات

                                                             
  .173ص  ، المرجع السابق ، ) ميلود(تومي  )1(
  .174ص  ، رجع،  نفس الم )ميلود(تومي  )2(
  . 77ج  عدد . ج. ر. يتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ج 2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/19أنظر ، القانون رقم  )3(
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  .في ميدان التجهيز : الفرع الثاني
النشاطات المتعلقة بأشغال تتكفل السلطات البلدية في إطار الصلاحيات المنوطة ا بمختلف 

ت ، بالنسبة للشبكات التابعة لأملاكها ، و كذا النشـاطات الخاصـة بتسـييرها      آالتهيئة و المنش
المساهمة في ترقية برامج السكن بأنواعه و إنجاز المرافق العمومية كـالمراكز الصـحية و التعلـيم     و
 ـ المحلية ، التي توفر إطارالمراكز الثقافية و هي مهام تجسدت في برامج التنمية او لتحسـين   املائم

  . الظروف المعيشية للمواطن بتطوير الخدمات الجوارية و تنمية الإقتصاد المحلي
كما تقوم بتوفير الإنارة العمومية و تنظيم شبكة الطرق، عن طريق يئة و تسـوية الطـرق   

  . )1(أجل تنظيم التوسع العمرانيالفرعية الرابطة بين مختلف الأحياء و المناطق و مد طرق جديدة من 
                                  

  :المطلب الثاني                               
   .لشبكات الحضريةل المحكم تنظيمالة على فالقطاعات المشر            

عتبار أنه لا يمكن تصـور  ابالإضافة إلى يئة اال المبني بمختلف الشبكات الحضرية ، على 
ساهم في ترقية و تثمين ت التيإقامة تجمعات سكانية دون إرفاقها بالتجهيزات و المرافق العمومية ، 

جتماعي و العمراني كل ما يتعلق بتنظيم و تسيير الشبكات الحضرية ، لتحسين الإطار المعيشي الا
بالتطرق إلى أهم القطاعات مصلحة اتمع  دمبما يخسألة الم هذه ، و يمكن معالجة)2(في أحياء المدينة

طرق و إجراءات التنظيم الموكلة لهذه و، ) الفرع الأول(لشبكات الحضرية  ا تنظيمعلى  التي تعمل
  ). الفرع الثاني(القطاعات 

  .يةقطاعات تنظيم الشبكات الحضر: الفرع الأول
الخلية الأساسية الممثلة للدولـة علـى المسـتوى المحلـي ، فهـي      عتبارها إإن البلدية ب   

 )3(إدارات و مصـالح أخـرى  مـع   فقا للمهام الموكلة إليها ، أو  بالشـراكة  وبالتسيير  تقوم 

                                                             
  .مرجع سابق، 10/ 11من القانون رقم  149، 123، 120،  119نظر ، المواد أ ) 1(
  .التي أكدت على ترقية جودة الحياة و تحسين الأوضاع العمرانية و الإجتماعية 2006فيفري  19جلسات الهندسة المعمارية في   )2(
  .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 14، 06نظر ، المادتين أ  )3(
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 قتصـادي المعيشي للمواطنين وخلق توازن بين النمـو الـديموغرافي والنمـو الا    لتحسين المحيط
  .داخل الإقليم البلدي

  .المهام الموكلة للبلدية : أولا
تقوم البلدية ببعض الأعمال بمفردها دون تدخل لأي جهة أخرى ، و تتكفل بـالإجراءات  
المتعلقة بتهيئة إقليم البلدية بالهياكل القاعدية و الشبكات الحضرية من طرقات ، وصـرف الميـاه   

حتاجـت  انفيات و معالجتـها إن  القذرة و مراقبة مخازن المياه الصالحة للشرب ، بتحليل مياه الح
لمهام الموكلة لها أيضا فهـي  ل استنادا، و)1(الضرورة ، و التحكم في توزيعها على مختلف المواطنين

تقوم بالتحكم في مخططات النقل ، و إقامة المراكز الصحية و التعليمية ، المراكز الثقافية ، معالجـة  
النفايات و صرف المياه القذرة ، كما تختص برسم النسيج العمراني و المحافظة عليه مـع مراعـاة   

طابع الجمالي تحافظ على ال ذابموازاة ذلك فهي النصوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول، و 
  . )2(نتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكانيةا، عن طريق و المعماري للبلدية

   .مع مصالح أخرى شتراكبالا المهام الموكلة للبلدية: ثانيا
  يسـتدعي التكـوين  لقاعدية بالبلدية ، و الرفع من مستوى الهياكل اتنمية الموارد البشريةإن 

عمال النظافة و توزيـع ميـاه   أب القياموبخاصة في أشد الميادين حساسية لتسيير الوسط الحضري و
والتحكم في مناطق التوسع الحضري و أعمال التهيئة و التعمير ، كعناصر محركة لعمليـة    الشرب

 الحضـرية   لمختلف الشـبكات ير الحسن ، و المحافظة على السةنجتماعي بالمديحول الاوالت ميةالتن
شراكة مـع  الى تعمل في إطار يستدعي في بعض الأحيان تدخل من مصالح و إدارات أخرالذي 
، و هي قطاعات مسيرة جزئيا من الكهرباء و الغاز، جمع النفايات ، كما هو الحال في مجالالبلدية

  . حق مراقبتهابالتالي  قبل البلدية و يكون لها 
  
  

                                                             
  .  06/06 رقم من القانون 09، 06المادتين  ، أنظر )1(
  .مرجع سابق ، 11/10رقممن القانون  122  - 109نظر ، المواد من أ )2(
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  .جراءات التنظيم الموكلة لهذه القطاعاتإق وطر: الفرع الثاني
تعبر عـن  طرق عدة من خلال ،تتم عملية الإشراف على السير الحسن للشبكات الحضرية 

بادرة ، و في هذا الإطار فالبلدية لها حق المو تأثيرها على المحيط المؤسساتي ،السلطة الحقيقية للبلدية
شـتراك مـع   ، صيانة اال السكني و ذلـك بالا المحيطببرامج تخص نظافة الأحياء، حماية البيئة و 

  . المدارس التعليمية بمختلف أطوارها وجمعيات الأحياء 
  .طرق تسيير المياه : أولا

المياه الصالحة للشرب ، فتقوم البلدية بمعاينة الأشـغال  تسرب تقوم المصالح البلدية بإصلاح 
، عن طريق مفتشي البيئة و تتم العمليـة   المياه شبكةالمنجزة و الأخطار الناجمة عن الخلل في توزيع 

  .على مستوى مديرية الري بالولاية
المياه القذرة فهي تعمل على إصلاح القنوات و أماكن التفريغ، و ذلـك بعـد   بالنسبة  أما

  .  معاينتها من طرف مفتشي البلدية، و تقوم ذه الأعمال مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري
  .طرق تسيير الحدائق العمومية و المساحات الخضراء : ياثان

ارة، بعد مصادقة مديرية تتم العملية من قبل مؤسسة التهيئة و الصيانة، و قطع الأشجار الض
 ، و للبلديةو تأثيرها على المحيط المؤسساتي ،تعبر عن السلطة الحقيقية للبلدية، و هي مهمة الغابات

 )1(شتراك مع جمعيات الأحيـاء ذلك بالاو ، و صيانة اال السكنيظافةحق المبادرة ببرامج تخص الن
  .)2(حماية البيئة ضرورة ، معالعقاري ديوان الترقية والتسييرو

  .طرق تسيير شبكات التطهير : ثالثا
أسندت هذه المهمة إلى الوكالات الفرعية للديوان الوطني للتطهير ، هذا الجهاز يكلف بحماية 

و ذلك بالتنسيق و التشاور مع ،البيئة ، بضمان تطبيق السياسة الوطنية للتطهير على الإقليم الوطني 
ختصاصـه  استغلال الهياكل القاعدية للتطهير التابعة ـال  االجماعات المحلية ، من خلال تسيير و 

  :  ب حيث يقوم
                                                             

  .مرجع سابق، 06/06من القانون رقم  17، 14نظر ، المادتين أ) 1(
  .سابق مرجع ، 03/10نظر ، القانون رقم أ )2(
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 .مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة ال تدخله  .1
سـتغلالها  او ،المخصصة لتطهير التجمعات الحضـرية   تآالمنشضمان تسيير كل  .2

البلدية ، و كذا في منـاطق  وصيانتها و تجديدها و توسعها و بنائها في المساحات الحضرية و 
 .التطور السياحي و الصناعي

سـتغلال  امكافحة التلوث في إطار التدابير القانونية المعمول ا في تصور إنجاز و   .3
 . أنظمة الصرف و التصفية

فرغم تكفل المشرع بإعطاء صلاحيات للبلدية لتحسين الإطار المعيشي البلدي بصفة خاصة  
ستجابة للطلب المتزايد  أن مستوى التكفل بإطار الحياة العام يبقى دون الاالمدينة بصفة عامة ، إلاو

فيما يتعلق بالسكن و العمل و الصحة و النظافة و التزود بالميـاه الصـالحة    ،للسكان كما و نوعا
ذلك أن المشرع لا يعترف بوجود مصالح عامـة  ،المراكز الثقافية  وللشرب و توفير أماكن الراحة 

محلية ، بل يرى أن كل الصلاحيات هي شؤون عامة ، لأنه من الصعب وضـع حـد   ذات طبيعة 
فاصل بين الوظائف التي تعتبر محلية و تلك التي تدخل ضمن الشؤون الوطنية ، لأا غـير ثابتـة   
متغيرة في الزمان و المكان ، و هو يرتبط بالإرادة السياسية في الدولة و نية المشرع في التنازل عـن  

  . )1(ر أو ذاك من الوظائف لصالح الأجهزة المحليةهذا القد
ختيار التجهيزات المناسبة و تحديد أولويـات  لافيتضح أن البلدية لا تتمتع بالحرية الكافية 

نجازها ، حيث يقتصر دورها على تنفيذ مخطط وطني فرض عليها من السـلطة المركزيـة ، دون   إ
  .   )2(طبيعتها و إمكانياا حيث الموجودة بين البلدية منالاختلافات مراعاة 

ختلالات خطيرة في توزيع السكان و إقامة النشاطات عبر التراب او هو ما أدى إلى وجود 
، الذي أوصـى في   1997جتماعي لعام حسب ما جاء في تقرير الس الإقتصادي و الا،الوطني 

لرئيسي للتهيئة العمرانيـة و التنميـة   عتبارها المنشط اإعتبار للجماعات المحلية باية تقريره برد الإ
                                                             

سنة ، 05قسنطينة ، العدد منتوري ،جامعة   م ،.ب.ع.م.ب . د.م .ح،" لال و الرقابة قستلإاموعات المحلية بين ا) : " مسعود(شيهوب   )1(
  .34، 33صص ،  2002

(2  ) Moussa (Zahia): "La collectivité locale et Le plan, un domaine régenté par le pouvoir 
central", Annales URAMA, Université Mentouri Constantine , 1999,p p53,60. 
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ختصـاص البلديـة و السـلطة    االمحلية و جزء لا يتجزأ من المدينة ، و على المشرع أن يحدد مجال 
المركزية بشيء من الدقة، حتى يقضي على حالة الخلط التي تسودها معتمدا في ذلك على ما جـاء  

في المشروع التمهيدي للإسـتراتيجية الوطنيـة   )1(جتماعيفي تقرير الس الوطني الإقتصادي و الا
في دورتـه العاديـة الثامنـة المنعقـدة في     ،الإجتماعية على المدى المتوسط وللتنمية الإقتصادية  

04/05/1997 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 34ص ، مرجع سابق،) مسعود(شيهوب   )1(
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  الفصل الأولخلاصة 
  

  ين تتجسد الممارسات ،أحداث حركية في تعمير المدينة إلقد ساهمت التشريعات العمرانية في      
وتحقيق التوازن بين اال والتنمية ،طار الحضري هيل الإأدف ضمان التكفل بتجديد وت،العمرانية
جهـزة  أتمحورت حول تشـكيل  ،يةلجراءات التشريعية والتنظيمية والماالإ عبر جملة من،المستدامة

ول على تولي كل العمليات الأ عتبارها المسؤولإدور البلدية ببتدعيم ،لى تخطيط المدنشراف عالإ
 على تنفيـذها ومطابقتـها للقـوانين     ،والسهرالتقنية والقانونية والمالية المنظمة للمجال الحضري 

الذي حتياطات العقارية وتجسد هذا بصدور قانون الا،ضرورة حل المشكلة العقارية لتوسع المدن و
ت ادوعتماد علـى الأ لابا،التجهيزات والمرافقمكن البلديات من تطبيق توجهاا في التوسع وتوفير 

  .هيلهأطار الحضري وتلإالقانونية والتقنية اللازمة  لتجديد ا
لتنظـيم   نتهاج طرق جديـدة اب،ستكملت المنظومة التشريعية لسياسة المدينة والعمرانا وقد     

 عتبارها وسيلة للـتحكم إب،دوات التهيئة والتعميرأتخص  عمليات البناء والتكفل بالدراسات  التي
ذ تسمح بتوجيه تطور  ،إا تتولى تنظيم مجال البلدية كلهأذلك ،تدريجيا في التوسع العمراني للمدينة

راضي الحضرية ممـا يجعلـها   وتحسين تنظيم الأ،ئة العمرانية يستراتيجية العامة للتهالمدن حسب الإ
علام واضحة وفعالة تمكنهم من إمن خلال رسم سياسة  ،تستجيب لتطلعات وحاجيات المواطنين

   .الحضري  المشاركة في تطوير مجالهم
 ن الدراسات الخاصة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والـتعمير ومخطـط شـغل   ألكن ما يلاحظ     

والطابع العـام لتوجهاـا   ،خير والتعطيل بسبب قلة الموارد المالية أتتعرض للكثير من الت، الأراضي
في تخطيط اال الحضري، فكانت ترتكز  للجوانب التفصيلية أو العملياتيةالتخطيطية،حيث تفتقد 

بالدرجة الأولى على حل مشاكل التوسع الحضري  تحت ضغط مشكلة السـكن،وتخطيط البنيـة   
،وتطوير الأنسجة الحضرية القديمة ،وأهملت تماما تحسين وترقية اال المبنيالعمومية التحتية والمرافق

ستغلالا اكعمليات التجديد والتأهيل وإعادة الهيكلة،والتحكم في التوسع الحضري،بأسلوب يضمن 
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للأراضي الحضرية ومواردها،ويحدد بدقة المهام المطلوبة من كل مدينـة في إطـار رسـم    محكما 
       . سياسات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد

سـتقطاب  لالذلك كان من الضروري توفير كل الشبكات الحضرية والخدمات اللازمـة         
ومنسجمة مع وضعية البلدية من خلال مخططات يئة مدروسة ،قتصاديين اموال وفاعلين أرؤوس 

ونظافة ومختلـف الشـبكات   صحة من ،حتياجات الموطنين اوبناء مقومات لتسهيل الحصول على 
  .الحضرية 

طـار  لإللمحافظة علـى ا ، قليمية والمواطنلإالجماعات اوطار شراكة بين الدولة إويتم في 
عتماد على الممارسة  الميدانية  وكفاءة المراقبة لعمليات التخطيط الاب،المعيشي للمجمعات السكانية 

المفاهيم تغيير بعض من   فلابد لذلك،طراف الفاعلة في التعامل مع اال الحضري لأا افتقداالتي 
  .عدادهاإفي ستقلالية الاعطاء البلدية إو،دوات اللازمة مع المتطلبات الجديدة الأ تكييف ومحاولة
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  :ثانيلفصل الا 
  .لإصلاح التسيير و الإدارةسياسة المدينة و العمران آلية 

لقد كان من الضروري إعادة النظر في التشريعات و القوانين ، للقضاء على التناقضات التي 
اه المعاصـر  تجلاقد تحول دون تحقيق التوازن بين اال و التنمية الحضرية المستدامة، خاصة و أن ا

لهذه التنمية أصبح يعتبرها الوسيلة الأكثر ملائمة للإسراع بوتيرا في كل القرارات التي لها ارتباط 
وثيق بأهداف التنمية في إطار ترشيد الحكم، لإنجاز كل البرامج التنموية لما لها من دور فعـال في  

  .د السوققتصاامسايرة متطلبات  و،)1(ترقية التنمية الحضرية المستدامة
و كان من أهم تداعيات الإصلاحات التي بادرت ا الدولة، ما جـاء بخصـوص خيـار    

قوي في تدفيع الديمقراطية علـى المسـتوى    ارتباطن ماللامركزية  و الجماعات الإقليمية، لما له 
 نظرا للجدل القـائم بـين  ،خاصة في المدن ،،و المشاركة و التسيير الجواري للشأن العام )2(المحلي

المدافعين عن المركزية  و المنتصرين للامركزية، و الإشكال يتعلق بمساحة حرية التسيير الممنوحـة  
للجماعات المحلية في إدارة الشأن المحلي، خارج إدارة و إشراف الأجهزة المركزية، و يختلف التنظيم 

سياسـية و مـدى   قتصادية و اللإجتماعية و الإالإداري الذي تنتهجه الدولة باختلاف الظروف ا
  .تأصيل الديمقراطية في عملية تسيير المدينة الجزائرية

ما يشير إلى مسألة تسيير المدينة إلى ،جد في التشريع الجزائري ويلا و تجدر الإشارة إلى أنه  
بصدور القانون التوجيهي للمدينة ، كوا تقع من وجهة النظر القانونية على عـاتق   2006غاية 

ل ذلك على شيء فإنه يدل علـى عـزم   د، و إن )3(مركزي ل على أنه تسيير لاالبلديات، مما يد
زمات و مفاهيم تحدد كيفيات تدخل الدولة، الجماعات المحليـة، المتعـاملين   يالدولة لإدخال ميكان

قتصاديين العموميين و حتى الخواص في التسيير و التخطيط لترقية الحكم المحلي و الإدارة ضـمن  لاا
هتمـام  لإفي تسيير شؤون المدينـة و ا  فعالا االراشد، و يلعب العنصر البشري دورالحكم  مبادئ

                                                             
 .39،ص مرجع سابق،)  رابح(، بوالصوف )عبد الغاني( غانم )1(
 .24، صمرجع سابق، "هندسة السلطة و تحديات الحكم الراشد،تسيير المدينة الجزائرية): " محمد الهادي(لعروق  )2(
 .،مرجع سابق 11/10من القانون رقم   113أنظر، المادة  )3(
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بالعمران و تنميته، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الجمعيات، و تستند على المشاركة و المشاورة 
  .و الشفافية في التسيير و الإدارة، كسبيل لتحقيق مصالح و تطلعات كل الأطراف

، لا تقتصر فقط على إنشـاء الهيئـات الإداريـة     )1(ة التسيير الرشيدو يبقى القول بأن عملي
التقنية المكلفة بالمراقبة و المتابعة، بل أيضا تحديد الإطار الأمثل لترشيد تنميـة المدينـة بصـورة    و

متناسقة، بتوفير الأدوات القانونية و التقنية و التخطيطية اللازمة لتكريس سياسة المدينة و العمران 
، لتـدعيم دور    1990لعـام   )2(فقد قامت الدولة بإحداث تعديلات على قانون البلديةلذلك 

الجماعات المحلية في تسيير البلدية و بالموازاة المدينة، فقد دعم هذا القـانون المعـدل صـلاحيات    
نفيذ قتصادية، بالسهر على تلإالسلطات المعنية في ميدان التسيير المحلي ، و تخطيط المدن و التنمية ا

كل العمليات القانونية و المالية و التقنية المنظمة للمجال الحضـري، و السـهر علـى تنفيـذها      
يسمح بتأمين العناصر الأساسية التي تتحقق بفضلها الحياة النوعية  الشيء الذي،مطابقتها للقوانينو

   )3(و السـلامة التي تستجيب من حيث تصميم البرامج و تنفيذها لتطلعات المواطنين إلى التعـايش  
لـذلك سـنخص    ،بالتالي تحقيق التنمية المستدامة و ترقية الشراكة و التعاون بين المدن الجزائريةو

  :بالدراسة في
  .ترقية التسيير و الإدارةوتحسين : الأول المبحث

  .ارةلإدتطوير أدوات و هيئات تفعيل التسيير و ا: المبحث الثاني
  
  
  
  

                                                             
هو سيادة القانون و إرساء قواعد الحكم الراشد وتحويل السياسات إلى قرارات نافذة ،فالدولة تحدد وتنفذ بواسطة القانون : ترشيد الحكم )1(

 .50،مرجع سابق، ص) رابح( ، بوالصوف)عبد الغاني(السياسة، غانم 
 .،مرجع سابق 11/10أنظر،القانون رقم  )2(
 .47،مرجع سابق، ص) مد الهاديمح( لعروق )3(
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  :المبحث الأول
  .لتسيير و الإدارةترقية اوتحسين 

من جهة لتداخل و تشابك الصلاحيات و مهام الفـاعلين   ومعقدة عملية التسيير متشعبةإن 
الذين لهم وزم و تأثيرهم في صناعة القرار، و من جهة أخرى هي عملية ديناميكية يحدث فيهـا  

تياجـات  لاحبة ستجاتغيير مستمر في الأدوار و المسؤوليات بين الأطراف، دف تحقيق كفاءة الا
  .))1ااسكوالمدن  

بتكار لتطوير أساليب جديدة للتسـيير  الا وفقد أدى تعقد تسيير و إدارة المدن إلى البحث 
ترقية آليات الحكم المحلي، تقوم على مبدأ التضامن و التوافق بـين السـلطة المركزيـة      وتطوير ب
عمومية ، و اتمع المدني و المواطن تستند تصادية الخاصة و القالسلطة المحلية، و بين المؤسسات الإو

  .)2(على المشاركة و المشاورة و الشفافية في تسيير المدينة
ات البيروقراطية التي عملت علـى  يو البحث عن التجديد و التخطيط ، لوضع حد للسلوك

دارة  تجميد المبادرات، و حالت دون تحسين إطار و نوعية الحياة، و كذلك تحسين العلاقة بـين الإ 
ندماج بـين  لارتباط و الاالمواطن، عن طريق إرساء إستراتيجية شاملة قادرة على تحديد عناصر او

عد المتعلق بالرفع من مستوى الأداء الإداري من طرف مسيري بالبعد المتعلق بالتطوير الحضري، و ال
  .الإدارة المحلية

، بإعادة النظر 1990الدولة منذ وقد سبق و أن أشرنا إلى تجربة الإصلاحات التي بادرت ا 
السوق، فعمل المشرع من خلالها علـى  اقتصاد في التشريعات و القوانين، لتكون مسايرة لمتطلبات 

الرفع من مردودية التسيير ، لكن الممارسة الميدانية أثبتت عكس ذلك، نتيجة العجـز في ترجمـة   
لرفـع مـن الكفـاءة  حـدثت     و من أجل ا،السياسات خاصة في مجالات التسيير و التخطيط 

ستكمال الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي، بمناسبة صدور القانون التـوجيهي  لإمستجدات جديدة 
للمدينة الذي أكد على عملية التسيير الديمقراطي و لامركزية صناعة القرار، لتحقيق الفعالية لأداء 

                                                             
 .46،مرجع سابق، ص )  محمد الهادي(لعروق ) 1(
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه )2(
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التفكير في إدخال تعديلات هامة تحقيق هذه المساعي وجب لوظيفي فعال للإدارة المحلية، لذلك و 
و الرفع من كفاءا في ميدان العمران و تخطـيط و تسـيير   ،على قانون البلدية لتدعيم صلاحياا 

قتصاد المعاصر، و هو ما أرادت لا، من أجل تكييفها مع متطلبات ا)1(المدن في عدد كبير من المواد
تتطلـب   الوطني، كون المقترحات التي تضمنها الدولة تحقيقه عبر مخطط يئة الإقليم على المستوى

خريطة طريـق التسـيير     رسم لذلك وتحقيقا لهذه المطالب لابد من، )2(التجسيد على أرض الواقع
الإصلاح الإداري، بإعادة النظر في الأجهزة المشرفة على هذه العملية بالتأكيد على لامركزيـة  و

تخاذ القرار لترشيد إ، و تعميم آليات )المطلب الأول( البلدية صناعة القرار، بتحسين قدرات إدارة
  ).المطلب الثاني(التسيير 

  :المطلب الأول                               
  .تحسين قدرات إدارة البلدية                     

في عتبار البلدية هيئة منتخبة مسؤولة عن تسيير المدينة، و الأداة الأساسية للتنظيم و الإدارة اب
أن تنظيم السـلطة   بما متداد طبيعي للدولة و لمصالحها على المستوى المحلي، واهرم السلطة، و هي 

الأساسية للأطر المؤسساتية لتنظيمها الإداري، و التي تحدد الآليـات المتعلقـة    المبادئيستند على 
لامركزيـة تسـيير    بتوزيع السلطة بين الدولة المركزية و الجماعات المحلية، فيه تأكيد صريح على

  .الشأن العام المحلي، من خلال لائحة من المهام و الصلاحيات
، تـاريخ صـدور   2006و تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في التشريع الجزائري حتى سنة 

 تقع القانون التوجيهي للمدينة، ما يشير إلى مسألة تسيير المدينة في الجزائر على وجه التحديد، لأا
ا هذا للقول بما أنه تسيير البلدية يسـتند  نالقانون على عاتق البلديات، و عليه يدفع من وجهة نظر

  .، فإن تسيير المدينة و اال العمراني يخضع تلقائيا لهذا المبدأ)3(على اللامركزية

                                                             
 .مرجع سابق ، 11/10 نظر، القانون رقم أ )1(
 .،مرجع سابق  10/02أنظر، القانون رقم   )2(
 . 11/10من القانون رقم  103أنظر، المادة  )3(



  لإصلاح التسيير و الإدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   66 

عتراف الدولة أي السلطة المركزية، بوجـود مصـالح    االتسيير اللامركزي مؤسس على  إن
لي، تتطلب مشاركة السكان في تسيير أمورهم المحلية، و تقتضي تخلي الدولة قضايا ذات طابع محو

حتفاظها بقدر معين من الرقابة، من أجـل تشـخيص    اعلى قدر معين من صلاحياا التقريرية ، و
تحديد الصلاحيات و المهام المرتبطة بتسيير المدينة الجزائرية ، و التأثير في صناعة القرار، على ضوء و

 ليات المسندة بحكم القانون لكل الأطراف ذات الصلة بتسيير المدينة و على رأسهم البلديـة المسؤو
ثلته على المستوى المحلي، و يهدف هذا البحث في المسـار  ممعتبارها الهيئة الأقرب إلى المواطن، و إب

 La gouvernance التاريخي للامركزية، خاصة مع ظهور مفاهيم جديدة تتعلق بمبدأ الحكامة
و المشـاورة في   )1(الذي يؤسس لمقاييس و آليات جديدة، تقوم على الديمقراطية و على المشاركة

  .التسيير بين كل الفاعلين الذين يقومون ذه العملية
نتهجتها الدولة في ميدان التسيير و إصلاح الإدارة بترقيـة الحكـم   استنادا للسياسة التي او

السكان و توفير الخدمات و المرافق العمومية بتسليط الضوء  الراشد، لتحقيق التوازن بين متطلبات
سـتقلال   لإللدولة منذ ا اهاجس تشكلعلى فلسفة تنظيم السلطة على المستوى المحلي، التي كانت 

خيـار اللامركزيـة   ،تدور الأولى حـول  يق أثبت وجود تباين بين مرحلتين مهمتينبلكن التطو
،والثانية حول ترسيخ اللامركزيـة في ظـل    )لأوللفرع اا (الناجح توجهات جديدة نحو التسيير

  .)الفرع الثاني (مبادئ الحكم الراشد 
  .خيار اللامركزية توجهات جديدة نحو التسيير الناجح: لفرع الأول ا

بعد أن كانت البلدية مرفق من مرافق السلطة المركزية في المرحلة التي عاشتها الجزائر في ظل 
 23تماشيا مع التحول الدسـتوري في  اقتصادية فت إصلاحات سياسية و ستعمار الفرنسي، عرلاا

قتصاد السوق، كان على الدولـة  اتقال نحو التعددية الحزبية، و الدخول في ن، و الا1989فيفري 
                                                             

)1( تاحة وا نسان و يرتبط بالشفافيةلإتخاذ القرار، و التي تضمن حرية الرأي و التعبير و المعايير الأساسية لحقوق اإتمع في المشاركة لجميع أفراد ا
في بالغرض، بل لابد أن تكون هناك آليات تسمح للمواطن من المشاركة في صنع تفمعرفة المعلومات وحدها لا ،كل المعلومات و سهولة تبادلها

الأنظمة وتعطي الدولة لأفراد اتمع الحق في المشاركة في صياغة القوانين   أنالمسؤولين تحت طائلة المسؤولية و المحاسبة، و القرار و أن يضع 
،مركز دراسات "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية): "إسماعيل( ،  الشطيستفتاء حول القوانين بكل نزاهةاجراء إستشارم، و الحق في او

 .95،97،ص ص2004العربية، بيروت ،لبنان،سنة الوحدة
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ستقلالية او ،لامركزية صناعة القرار  قتصاد واتمع مرسخة مبدألاا فك قيودها بصفة تدريجية عن
واردها ووسائل إنتاجها، تماشيا مع التغيرات العالمية التي صـاحبت العولمـة   المؤسسات في تسيير م

فكان من الضروري إعادة النظر في القوانين و التشريعات المتعلقة بتسيير الجماعات المحليـة علـى   
رأسها البلدية و مدى تأثرها ذا التغيير الجذري من ناحية، و ما قد تتعرض له اللامركزيـة مـن   

  .من ناحية أخرىنتكاسات ا
  .التوجهات الجديدة في ظل اللامركزية: أولا

نتقال إلى التعددية الحزبية و الـدخول في  لاو ا 23/02/1989بعد التحول الدستوري في 
جتماعية و سياسية كبيرة أدت إلى حدوث تحولات اقتصاد السوق، تعرضت الجزائر إلى مشاكل ا

عليها القضاء على التناقضات التي بـرزت بـين    ، كانلاقتصادياجذرية في نظامها السياسي و 
القوانين و التشريعات و الدستور، لتكييف هوية شبكة صناعة القرار، و طرق عملها و هياكلـها  

رتباطـه بأحـداث   لامع مقتضيات الحكم الديمقراطي، و الذي تعرض بعد ذلك لتقلبات عديدة، 
  .)1(سياسية مؤثرة

، و التعـديل  1989لت المصـادقة علـى دسـتور    و كان للإصلاحات الدستورية التي ت
في توضيح مرتكزات و آليات توزيع السلطة داخـل   اقوي اتأثير 1996نوفمبر 28الدستوري في 

حتكار حزب الدولة في ممارسة النشاط السياسـي و الإداري   اأروقة نظام التعددية الحزبية، و إلغاء 
التأسيس لنظام التعددية الحزبية و خيـار   الحزبي، على جميع مستويات هرم مؤسسات الدولة، وو

   ،كأسلوب لتقوية قدرات ومهارات صناعة القرار لدى المنتخب البلدي ممثل الشعب)2(اللامركزية

                                                             
 .    24، صمرجع سابق،"  تسيير المدينة الجزائرية):"محمد الهادي(لعروق  )1(
نح المنتخب القيام بمهامه يمي ذستقلالية السلطة على المستوى الاتعني تحرير الإدارة المحلية من السلطة المركزية، و توزيع الكفاءات و  :اللامركزية )2(

بصفة عامة  مما يسمح بالتعاون مع الإدارة المحلية على توفير قدرة حقيقية على التدخل فيما يتعلق بالتنمية الحضرية بصفة خاصة و التنمية المحلية
 ):مسعود(حقيقية،شيهوب و الإدارة لخلق مجتمع مدني يمكنه المشاركة في تطوير ديمقراطية  شريطة أن يتميز بكفاءات عالية في ميدان التسيير

  . 33،مرجع سابق،ص"اموعات المحلية بين الإستقلال والرقابة"
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تيـار  إخ، و أن الشعب حـر في  )1(رتباط قوي في تدفيع الديمقراطية على المستوى المحلياله من لما 
  . )2(ولصالحهسمه االقرارات ب إتخاذينوبون عنه في  ممثلين

التنظيم الـديمقراطي   ئالتأكيد على مباد 1990عامو من تداعيات تعديل قانون البلدية في 
جتماعية، حيث يمثل الس المنتخب الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، و يراقب لإوالعدالة ا

  .)3(ةعمل السلطة العمومية، و أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاي
ختصاصات البلدية، و تدعيمها في ميـدان التهيئـة   ا 1990كما حدد قانون البلدية لعام 
ها سلطة إنشاء وكالات للتسـيير و التنظـيم العقـاري    منحوالتخطيط و التسيير الحضري، كما 

 الس"من هذا القانون على أن  16مهمتها مساعدة البلديات في تدبير شؤوا حيث نصت المادة 
للتعبير عن الديمقراطية محليا، و يمثل قاعـدة اللامركزيـة و مكـان     االبلدي يشكل إطار الشعبي

بنفس صياغة  هي تكريس للديمقراطية واللامركزية ،"مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
يشكل الس البلدي إطارا للتعبير عـن  "التي تنص 2011البلدية المعدل في قانون من103 المادة 

فيـه  و،"ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميـة الديمقراطية ويمثل قاعدة اللامركزية 
لصالح الأجهزة المحلية ،وهو مـن يقـرر    فالوظائفي التنازل على قدر من  تهعن ني المشرع كشف

ن من القـانو  104وهو ما تؤكده المادة،ختصاصات التي يمارسها الس الشعبي البلدي مجموعة الا
يمارس الس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحـددة في المـادتين   "التي جاء فيها11/10

بين الشؤون الوطنية والمحلية ،لأنـه مـن    ،رغم أنه لا يوجد معيار للتمييز"ا القانونذمن ه 4و3
 ـ ئ الوظابينالصعب وضع حد فاصل   ةف التي تعتبر محلية وتلك التي تدخل ضمن الشـؤون الوطني

مع إقصاء المهـام ذات   لأا غير ثابتة متغيرة في الزمان والمكان ويرتبط بالإرادة السياسية للدولة،

                                                             
الجزائر ،دار النجاح للكتاب ،" 2002أفريل  10مع تعديل  1996نوفمبر  28سلسلة القانون في متناول الجميع دستور ):" مولود(يدان د )1(

 .59،ص 2006 سنة 
الس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه "،التي تنص76عدد  ج .ج.ر.ج1996مبر نوف 28مؤرخ في  1996دستور  من 14المادة  نظر،أ )2(

 ".الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية
  . 1996من دستور  14،16أنظر، المادتين   )3(
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قتصادي و التجاري من صلاحيات البلدية، لكن منحها سلطة كاملة في صناعة القرار في لاالطابع ا
  .)1(ستثماراتختيار مستوى و نوعية الإاقتصادي عن طريق حق الشأن الا
  .لامركزية و أزمة الشرعيةال: ثانيا

نتخابات كاسات خطيرة، بعد إجراء الاتنلاتعرضت تجربة الجزائر حول فلسفة الحكم المحلي 
، و التي فاز بأغلبيتها الحـزب المعـارض   1990جوان  12المحلية الأولى في ظل النظام الجديد في 

في عهد الأحادية، لأا تمثل  للسلطة المركزية، كما كان الأمر امتدادافبرزت سلطة محلية لا تشكل 
نطلاقا من شعور المنتخـبين الجـدد   احزب معارض حاول فرض تصوره في تسيير الشأن المحلي، 

بشرعيتهم الشعبية، حيث كانت قراءته القانونية لصلاحيات البلديات غير متطابقـة مـع قـراءة    
وع للقانون و سلطة الدولـة  للخضالشعبية البلدية  و قد رأت الدولة تعنتا من االس ،)2(السلطة

ستقلالية القرار يجعلها خارج القانون ، فحدثت قطيعة بين االس البلدية و أجهـزة  االجنوح إلى و
تعويضـها  تم الوصاية التابعة للدولة،أدت إلى تعطيل العمل باللامركزيـة، فحلـت اـالس و    

سـتمر  اهو النظام الذي و،التنفيذية من طرف السلطة  التنفيذية البلدية، يعين أعضاؤها اتبالمنذوبي
، وهكـذا بـرزت   1997أكتوبر  23نتخابات في االعمل به في تسيير البلديات إلى غاية إجراء 

مرافـق   مرفق مـن  نقائص قانونية و سياسية و تقنية في أجهزة الوصاية، التي حولت البلديات إلى
  .امل و التنسيقبدو في ظاهرها طابع التكيالسلطة المركزية، رغم أن العلاقة 

  .الحكم الراشد ئترسيخ اللامركزية في ظل مباد: الفرع الثاني
ستقرار، و للخروج اة نقائص أدخلت الدولة في دوامة اللادعكشفت مرحلة التسعينات عن 

من هذا الوضع أسست الدولة لنقلة نوعية وجادة للتكفل بالإشكاليات التي سبق الإشارة إليها آنفا 
، بإدراجهـا ضـمن   2006دة لتسيير شؤون المدينة في تاريخ الجزائر لعام في شكل سياسة جدي

                                                             
(1  ) Ferfra (Yacine): "Développement local en Algérie: ses ruptures ses continuités et son statut dans le 

mode de développement algérien ,"Colloque, gestion et gouvernance des territoires urbains 
Université Mentouri Constantine, 25 septembre 2002. 

  .47،ص 2002،سنة الجزائر ،دار الكتاب العربي ،"السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية في اتمع الجزائري):"نور الدين(ام زم )2(
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 )1(رتقاء بالجماعـات الإقليميـة  العالمية للحكم الراشد، في إشارة إلى عزم الدولة على الإ المبادئ

نشـغالات المـواطن، و تعمـل    ابالتأكيد على مبدأ التشاور و التنسيق، و تكون الإدارة مهتمة ب
بتنازل الدولة عن مزيد من صلاحياا و مهامها إلى مثلي الدولة  ،إطار الشفافية للمصلحة العامة في

، و التطوير المؤسسـي  )2(كتساب البلدية صلاحيات و مهام بحكم القانوناعلى المستوى المحلي، ب
لبناء الكفاءة بتوضيح و تدقيق الصلاحيات المسندة إلى الجماعات المحلية مـن خـلال الوسـائل    

وانين ساهمت في تحقيق إستراتيجية الدولة في ميـدان تخطـيط   عدة قالمتاحة، بعد صدور القانونية 
  .تسيير المدينةو

عتبارهـا  إ، بمكاسـب هامـة   لذلك فقد حققت الجماعات الإقليمية و على رأسها البلدية
ساس الجماعة الإقليمية الأساسية و المستوى القاعدي لعمليات التهيئة  و تسيير اال الحضري، و أ

عترف لها بحقوق و صلاحيات واسعة في إطار ا، حيث )3(قتصادية للبلادللمجموعات الإدارية و الإ
  .اللامركزية لتقوية و بناء قدراا و مهاراا في صناعة القرار

ستنتاج أنـه  ا لانالتبعية في تسيير المدينة ، يدفعبإن اللامركزية هي أسلوب لتسيير البلدية و 
تتطلب مشاركة المواطن و اتمع المدني في تدبير كل مـا  ،لح ذات طابع محلي توجد قضايا و مصا

، لأنه من الصعب تحقيـق التسـيير   )4(جتماعيةيتعلق بتحسين إطارهم المعيشي و مسح الفوارق الإ
جتماعية للسكان، و عليه نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كـل  هتمام بالمطالب الإالناجع دون الإ

التوازن بين اال و التنمية الحضرية المستدامة، من خـلال تحويـل السياسـات إلى     عوامل تحقيق
سيادة حكم القانون، و إرساء قواعد الحكم الراشد مـن خـلال    على تأكيدالقرارات نافذة ، ب

                                                             
  .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 14نظر، المادة أ) 1(
ا تكريس للديمقراطية من خلال الس الشعبي البلدي الذي يمثل كذلك قاعدة اللامركزية و مكان هفي 1996من دستور  16، المادة أنظر )2(

من القانون  103، والمادة 90/08رقم  من قانون البلدية  84ادة جاءت بنفس صياغة الم ،مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
  .11/10رقم

(3  ) Moussa(Zahia)  :" La collectivité local et le plan ,un régenté par le le pouvoire central " ,Annale de L’URAMA 
Université Mentouri  Constantine, 1999,p p60 ,70. 

  .مرجع سابق، 01/20 رقم ونالقان من 60نظر، المادة أ )4(
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بتعاد كـل  الشفافية والمساءلة و إشراك جميع القوى الفاعلة في عملية التهيئة و تسيير المدينة، و الا
  .د عن الفوارق الإقليمية و تباين مستويات التنمية الحضرية بين المدنالبع

بالكفاءات اللازمة  ا ، بتدعيم البلديات و مصالح العمران اخاص اهتماما ن يولىأ دبولهذا لا
لتمكين السلطات المحلية من إتخاذ القرارات اللازمة في المسائل الحضرية على أسس علمية موضوعية  

، و هذا يضمن للبلـديات رسـم سياسـاا     )1(تقنيات الحديثة في التسيير الحضريستخدام الاب
قادرة على مجارات التحولات السريعة و الواسعة التي  بالتالي تكونبإمكانيات و كفاءات عالية ، و

تشهدها المدن الجزائرية ، و ما تتطلبه العولمة من ضرورة رفع مستوى الأداء الـوظيفي للمدينـة    
التسيير الفعال للخدمات و المرافق العمومية، و رفـع طاقتـها   والطاقات البشرية و المادية  بتفعيل 

ذلك مـن   في عتماد على المعطيات المتوفرة المتعلقة بالمواطنين لماوتحسين أدائها و مردوديتها ، بالا
القادمـة   ة ، و هي توفير أفضل خدمة عمومية للأجيال الحاليـة و  دوقصوثيق الصلة مع الغاية الم

  . )2(الحكم الراشد ئوترقيتها في ظل مباد
فكان من الضروري الرفع من مستوى أداء البلديات في تسيير و تخطيط المـدن، و تـدعيم        

بدقة المهام الخاصة ذه  ل، الذي فص2011صلاحياا طبقا لأحكام قانون البلدية المعدل في سنة 
بإعطائها سلطة إنشاء وكالات التسيير و التنظيم  ،)3(نونيةفي عدد كبير من المواد القا  الصلاحيات

مـن القـانون    115العقاري ، كما منحت لها سلطة مراقبة عمليات البناء حيث تنص المـادة  
ضمن الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول ما ، و بمساهمة المصالح التقنيـة  "  11/10

راقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيـز  للدولة تتولى البلدية السهر على الم
يسلم رئيس الس الشعبي البلدي "  التي تنص على أنه من نفس القانون 95المادة و،"  والسكن 

                                                             
   . مرجع سابق، 11/10 رقم من القانون 115،123أنظر، المادتين ) 1(
هناك مجموعة من المصطلحات منها الحكم  الراشد ، الحكامة ، الحاكمية ،وهو يعني مجموعة القواعد الطموحة الموجهة لمساعدة : ترشيد الحكم ) 2(

ف في إطار هدف المساءلة ، ولا يمكن ترشيد الحكم بدون دولة القانون ، بدون ديمقراطية حقيقية بدون تعددية المسيرين للالتزام بالتسيير الشفا
، بوالصوف )عبد الغاني(شعبية ومنه يتضح  ما للحكم الراشد من دور فعال في التنمية الحضرية بصفة خاصة والتنمية الوطنية بصفة عامة ،  غانم 

   .  55،مرجع سابق،ص)رابح(
   .  11/10  رقم أنظر، القانون) 3(
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رخص البناء و الهدم و التجزئة حسب الشروط و الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول 
  ."ما 

إشـراك البلديـة في رسـم     من أجل لدولةا ي أولتهذال رغم من الحرص الشديدو على ال 
ختيارات الأساسية لتوجهات التنمية الحضرية و الإقتصادية ، إلا أن هذا المسعى لم يتحقق ، لأن الا

البلديات لا تملك الإمكانيات البشرية و التقنية و المالية اللازمة ، و خضوعها لسـلطة الوصـاية   
تناقضات على مستوى إتخاذ القرار في ميدان تنميـة المدينـة و الـتحكم في     و كاتيسبب إربا

  . )1(اتسييره
  :المطلب الثاني

  .تعميم آليات إتخاذ القرار لترشيد التسيير                                
لا يجب أن ننظر إلى المدينة على أا تجمعات سكانية و خليط من الأنشطة إنما هـي مجـال   

ستناد على مبدأ ترقية الحكم الراشد  في وي لتدخل عدة جهات فاعلة في عمليات التسيير ، بالاحي
المشاورة و المشاركة و التنسيق بين كل الفاعلين ، و بخاصة اتمع المدني و القطـاع   مبادئإطار 

تمع المـدني  قتصادي  و على رأسهم الجماعات الإقليمية ممثلة للدولة على المستوى المحلي ، و االا
  .قتراح البدائل التي تتعلق بواقعهم المعيشي امشاركته في تصميم الحلول و ولقيامه بدور فعال 

و إنما مجموع ما تحتويه المدينـة مـن سـكان     ،و لا نقصد بالتسيير تسيير كل ما هو مبني
يـل مجمـوع   و علاقة الدولة بالمؤسسات و تحل ،ونشاطات ومرافق عمومية و علاقام فيما بينهم

من أجل بناء و حماية المدينة و خصائصـها   ،المعارف و المهارات التي تترتب على المسير و السكان
  . ومميزاا ، وهو ميدان جد حساس لارتباطه مباشرة بالإطار العام لحياة المواطنين

سيير ختلاف المتدخل في عملية التاو يحمل تسيير المدينة الجزائرية تصورات و أفكار تختلف ب
من ناحية ، و حجم المدينة ونمطها العمراني من ناحية أخرى ، لكنه يبقى يرتكز علـى محـورين   

  : متكاملينوأساسين  

                                                             
    .8،9،مرجع سابق، ص ص"المدينة الجزائرية سياسات وممارسات التهيئة ): "محمد الهادي( لعروق )1(
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    البحث عن كيفية التنسيق و التوفيق بين مختلف المتدخلين في تسيير المدينة، مـن سياسـيين
 .تقنيين، و إداريين و جماعات محليةو
  لعناصر التي ترتكز عليها حياة سكان المدينة من تسـيير  البحث عن كيفية التحكم في كل ا

 . الفضاءات العمومية ، النفايات ، المساحات الخضراء ، المياه الصالحة للشرب 
 فتتفاعل هذه الظروف التي يمكن تسميتها متغيرات مع بعضها البعض ، لتبرز لنا جملة مـن 

على أرض  )1(شاكل المتعلقة بتطبيق القوانينتحديات التي تستدعي إيجاد السبل الكفيلة لمواجهة المال
نعكاسـاا  االواقع ، و تسيير الخدمات و المرافق العمومية و علاقة ذلك بالحياة اليومية للمواطن و

على أنماط التسيير من أجل تحقيق تنمية مستدامة لكامل الإقليم ، يقتضي الأمر تسـخير هيئـات   
افر الجهود و التنسـيق بـين   ظالتسيير الفعال للمدينة بتتتكفل ا ، بوضع إستراتيجية تقوم على 

، إلى ) الفـرع الثـاني  (، و الجماعات الإقليمية ) الفرع الأول(السلطات العمومية ممثلة في الدولة 
  .)الفرع الرابع(، المواطن و اتمع المدني ) الفرع الثالث(قتصاديين جانب المستثمرين والمتعاملين الا

  .ولة الد: الفرع الأول
تقوم الدولة بتدعيم الجهاز التشريعي و التنظيمي ، و تعمل على تدعيم كل الأجهزة المكلفة 
بتجسيد السياسة المتعلقة بالمدينة و العمران ، و كذلك كل ما يتعلق بسبل الشراكة بين القطـاع  

  .الخاص و اتمع المدنيوالعمومي  
ن و تديرها ، كما تحدد الأهداف و الإطـار  سياسة المدينة و العمرابو لذلك فالدولة تبادر 

        عتبارها الهيئة الأقـرب إلى المـواطن  إبالتشاور مع الجماعات المحلية ، على وجه الخصوص البلدية ب
و تحدد الإستراتيجيات و تسطر الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة ، كمـا تحـدد المواصـفات    

 و التقييم للبرامج و النشاطات ، و تسهر علـى تناسـق   والمؤشرات الحضرية و كذا آليات التأطير
    .)2(الأدوات المتعلقة بتسيير المدن و ضمان مراقبتها و تقييم أدائها

                                                             
  . 11/10، قانون البلدية  06/06، القانون التوجيهي للمدينة  90/25، قانون التوجيه العقاري  90/29قانون التهيئة و التعمير   ،أنظر  )1(
  .  ،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  16،17نظر، المادتين أ )2(
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كما تعمل الدولة على خلق و توفير شروط التشاور و النقاش بين مختلـف المتـدخلين في   
و على تقوية الشراكة بين ووضع سياسات تحسيسية و إعلامية موجهة للمواطن ،  ،سياسة المدينة 

  . جتماعيين لتنفيذ برامج المدينةقتصاديين و الاالدولة والجماعات الإقليمية ، و المتعاملين الا
ليات جديدة للتدخل و المساعدة على إتخاذ القرار ، قصد متابعة تطبيـق  و أخيرا التأسيس لآ

       قتـراح  و الا،التحليـل   وللرصد  اطارسياسة المدينة و ترقيتها ،بإنشاء المرصد الوطني ، بإعتباره إ
و إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ، و إعداد مدونة المدن 

، و المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة ، كما تتـولى   يينهاتحوو العمل على ضبطها 
  .)1(ستثمار و القروضليات المستحدثة ، كالاالآ لىلمالية المحلية عالدولة في إطار إعداد ميزانيتها ا

  .الجماعات الإقليمية : الفرع الثاني
 ـ     ىهي مكلفة قانونا بتسيير المدن التابعة لها ، في كل ما يتعلـق بنموهـا و المحافظـة عل

 ـ    وأملاكها المبنية   ة وظائفها و نوعية ظروف معيشـة سـكاا ، و في تـوفير و تـدعيم الخدم
لها سـلطة تنفيـذ الـبرامج و النشـاطات المحـددة في إطـار       و ،العمومية و تحسين نوعيتها  

،  مـن أجـل إبـراز    )2(سياسة المدينة ، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها بحكـم القـانون  
و مـدى فعاليـة   ،مستويات تدخل الجماعات المحليـة في يئـة و تسـيير اـال الحضـري      

  .يها قانونا في تفعيل التدخل على االالصلاحيات المسندة إل
إن الحديث عن الجماعات الإقليمية كوـا المسـؤول الأول في تسـيير المـدن و الجهـة      

حتياجاتـه ، يقودنـا للحـديث عـن     االأقرب للشعب  التي بإمكاا عكس جميع متطلباتـه و  
مـن فتـرة    الصلاحيات المتعددة التي منحت لها ضـمن قـوانين و مراسـيم تنفيذيـة تخضـع     

، و في )3(لأخرى إلى تعديلات ضـرورية حسـب المعطيـات الجديـدة للمجـال الحضـري      

                                                             
 . سابقمرجع  ،06/06من القانون رقم  14أنظر ، المادة ) 1(
  .  06/06ن القانون رقم م15أنظر ، المادة ) 2(

قى الرابع للجغرافيين العرب ، منشورات الملت،" دور الجماعات المحلية في يئة اال الحضري في الجزائر): " نعيمة(، حمود ) منيرة(بوشارب  )3(
  . 412، 411ص ص ، 2008سنةالجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ، الرباط ، المملكة المغربية، 
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م  مبـدئيا بتسـيير شـؤون مجـاله    ين مكلفينالمقابل فإن الجماعات الإقليمية التي يتوفر لها منتخب
  .  بنتائج هذا التسييرين، و مطالب  الحضري

اسـي، و الصـلاحيات المسـندة    و هذا يستلزم توضيحات سواء بالنسبة للقانون الأس    
للجماعات الإقليمية ، و عما إذا كانت هذه الأخيرة قادرة على التحكم في تسيير اال الحضري 

ستخدامات اال داخل النسيج العمراني ، عـلاوة علـى   اورسم معالم التهيئة العمرانية ، بتنظيم 
عتماد علـى الصـلاحيات   ذلك بالا الإشراف و تنفيذ المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير، و

قتصاد السـوق  االتي تعتمد على  ،الممنوحة لها ضمن السياسة الإقتصادية الجديدة المتبعة في الجزائر
  .   وتأثيراته على اال العمراني

  .الصلاحيات الممنوحة للولاية في ميدان التسيير : أولا
وقت بالنسبة للدور الذي يلعبه الوالي إستراتيجيا وسيطا في ذات ال اتشكل الولاية فضاء    

ه منسق المصالح الخارجية للدولة ، و بالنسبة للدور الذي تلعبه بصفتها رابطا بـين الريـف   تبصف
والمدينة و وسيطا بين الإدارة المركزية و المحلية ، بيد أن حجمها ليس من الأهمية بمكـان  لكـي   

) 1(و مجال لبرمجة مشاريع الهياكل الكبرى ،قاعديةيشكل المستوى الرابط بين الدولة و الجماعات ال

  : لذلك تبقى المستوى المفضل لتجسيد سياسات التنمية المحلية لكوا تتوفر على
  .ـ مديرية التخطيط و التهيئة الإقليمية 1

 المبــادئ، حسـب التوجيهـات و   )2(و هـي الـتي تتكفـل بمخطـط يئـة الولايـة      
ة و الــتعمير و المخطــط الجهــوي ، حيــث تبــادر المحــددة في المخطــط الــوطني للتهيئــ

ولـة  اقتصـاديين للولايـة ، و مجـالس المد   بذلك إدارة الولايـة بالتشـاور مـع الأعـوان الا    
ــو    ــذا ه ــن وراء ه ــدف م ــات ، و اله ــف الجمعي ــي مختل ــة و ممثل ــة و البلدي الولائي

                                                             
   .، مرجع سابق 10/02أنظر ، القانون رقم  )1(
ي للولاية القائم على التضامن والتكامل بين البلديات ،التي ذ يهدف أساسا للتنظيم الإقليم مخطط يئة الولاية يعد إطارا مرجعيا للتنمية المحلية ،إ) 2(

يحدد صلاحيات البلدية والولاية  1981ديسمبر26مؤرخ في 81/380هي أساس التنمية المحلية الفعلية المنسجمة،حسب المرسوم التنفيذي رقم 
   .52ج عدد .ج.ر.واختصاصاا في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية ج
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ــة     ــات خاص ــال توجه ــع إدخ ــيم ، م ــة الإقل ــدة لتهيئ ــات المع ــيح التوجيه توض
  :ين البلديات إذ يوضح و يضبط مايليبالتخطيط ب

  توجهات البلدية الرئيسية. 
   ا ، من أجل إعادة التوازن الضروري علـى توجيهات التنمية و الأعمال الواجب القيام

مستوى توزيع الأنشطة و توطين السكان بين مختلف المساحات المخططة و مختلف بلديات كـل  
 . منها
 ستصلاحالأنشطة الإقتصادية أو الخاصة بالا تنظيم الهياكل الأساسية و مناطق. 
 ا مع المخطط الجهويقواعد التماسك القطاعي و الزمني لتطوير الولاية من خلال علاقا  . 
 ذلك و ، بنية التجمعات الحضرية والريفية مع تحديد السلم التصاعدي العام و وتيرة العمران
 . انيةنسجام مع خيارات المخطط الجهوي للتهيئة العمربالا

   .ـ الس الشعبي الولائي 2
قتراحاته في إعداد المخططات  ويراقب تنفيذها ، بالإضـافة إلى متابعـة   االذي يساهم ب    

المشاريع ذات البعد الوطني و الجهوي ، كما يعمل على إيجاد التجهيزات الـتي يتعـدى حجـم    
ة بأشغال طرق الولاية لدعم المبادرات تكلفتها و أهميتها قدرات البلديات ، ويبادر بالأعمال المتعلق

                                                  . الإهتمام بقطاع السكن والهياكل و التجهيزات ، التي من شأا تحقيق تنمية محلية بتوفير
                                                                                .ـ خلية المتابعة و التنسيق3 

تنشأ بقرار من الوالي و يرأسها مدير البناء و العمران  ،هي هيئة للتسيير الحضري الجواري     
تتشكل من مديريات الولاية للأشغال العمومية و السكن و التجهيز العمومي ، و الميـاه و الـري    

لكهرباء و الغـاز ، و الوكالـة   إضافة إلى ممثلي مؤسسات الخدمة العمومية ، كالشركة الوطنية ل
                                   . السلكية و اللاسلكية و الديوان العمومي للتسيير العقاري تالمواصلاوالجزائرية للمياه و البريد  
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تتولى هذه الخلية التي تضم مختلف الأطراف المتدخلة في العملية، مهام التسيير و التحكم     
وتجتمع  ،للتشاور و التنسيق اإطار تعد داد و تنفيذ و متابعة المشاريع ميدانيا،كما أافي عمليات إع

                                                    .ل المشاكل الجارية، و ضمان سرعة إتقان الأشغاللح كل أسبوع في الموقع 
وسيطا بالتنسيق مع الدولة  اا فضاءعتبارهإختصاصات  التي تمارسها الولاية ، بإن هذه الا   

لتحقيق مشاريع التنمية بتجنيد شـبكة مـن   ،شتراك مع البلديات التي تتشكل منها الولاية و بالا
  .  الفاعلين يرأسها الوالي

                                                                    .صلاحيات البلدية في مجال التسيير: ثانيا
تشكل الوحدة القاعدية لتهيئة الأقاليم و تنميتها ، لأجل ذلك يـتعين تطـوير    بإعتبارها   

                                                                             .اهاالوسائل والكفاءات الموجودة على مستو
دي لعمليات التهيئة و التخطيط البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية ، و المستوى القاع    

 )1(الذي يجمع منتخبين محليين في تسيير أمـور البلديـة   اللامركزيالحضري، فهي إذن المستوى 
هتمامات المتنوعة لمختلف الشرائح الإجتماعية ضمن جمعيات مهنيـة   وجمعيات معتمدة تعبر عن الا

تطلعات المواطنين ، فإنه ينبغي توضـيح  عتبارها الهيئة التي يمكنها أن تجسد ابو،و جمعيات الأحياء 
دورها فيما يخص الشراكة مع الولاية ، في التكفل بسياسة المدينة و العمران ، و في هذا الإطـار  

  : ختصاصات البلدية في ايمكن تحديد 
  ستعمال المساحات و الأراضياتسيير. 
 تنظيم و تسيير الإطار الحضري للتجمعات السكانية. 
 ساسية القاعدية و التكفل بقضايا البيئةإنشاء الهياكل الأ . 
 توفير الخدمات العمومية للسكان . 

  و في هذا الإطار فقد أسندت الدولة مسؤولية تنفيـذ المشـاريع الحضـرية الكـبرى          
والأعمال الخاصة بتهيئة الأحياء السكنية إلى البلدية ، و تكون بالتالي هي المنظم و المسير للتنميـة  

                                                             
  . مرجع سابق،  11/10رقمالقانون  من3،11،12،103، 2واد الم أنظر،) 1(
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و ذلك عن طريق المهام التي تقوم ا المصالح التقنية للبلدية ، التي تتكفل بالمهـام التقنيـة   المحلية ، 
كتسيير الشبكات الحضرية و صيانتها ، و تمارس البلدية معظم المسؤوليات المرتبطة بالحياة اليوميـة  

النسيج العمراني  ، و يمكن إبراز مستويات تدخل البلدية في تسيير المدينة و التحكم في )1( للمواطن
  :عن طريق
   .ـ الس الشعبي البلدي1

الدستور الإطار الذي يعبر فيه الشعب عـن إرادتـه ، و يراقـب عمـل      اعتبرهلقد      
و مكـان مشـاركة المـواطنين في تسـيير     ،تخذه كقاعدة للامركزيـة  او ) 2(السلطات العمومية

ية و الثقافيـة ، يعمـل في إطـار    الإجتماعيـة ، الإقتصـاد  انشـغالام  والشؤون العموميـة   
نشـغالات  اخلالهـا مـداولات و مناقشـات حـول      ىدورات عادية و أخرى غير عادية تجر

التهيئـة العمرانيـة و العمـران الحضـري ،     وقتصـاد و الماليـة    البلدية وخاصة في مجالات الا
في مجـال توجيـه   ستعانة بخـبراء و مختصـين   الشؤون المتعلقة بالمدينة ، و بإمكان هذا الأخير الا

  : ث مستوياتالأشغال و المقترحات ، وفي هذا الإطار يمكن توضيح ثلا
  .أ ـ مستوى التهيئة و التنمية 

حيث يشارك الس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليـات يئـة الإقلـيم و تنميتـه     
 ـ   أو إنشـاء  إقامـة  يقتضيتنفيذها ، كما والمستدامة   ز علـى  أي مشـروع اسـتثمار أو تجهي

و التـأثير علـى البيئـة    ،المساحات الخضـراء   وإقليم البلدية في مجال حماية الأراضي الفلاحية  
و يتخذ هذا الأخير الإجـراءات الـتي مـن شـأا     ،إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي 

طاقـات البلديـة    إمكانيـات و  التحفيز ، و بعث تنمية النشاطات الإقتصادية التي تتماشى مـع 
  . )4(يتخذ كافة التدابير التي من شأا تشجيع الإستثمار و ترقيتهو،)3( التنموي هاو مخطط

                                                             
  . مرجع سابق، 11/10رقممن القانون  123،  116، 115نظر ، المواد أ) 1(
  . ،مرجع سابق 1996من دستور  14ادةنظر ، المأ) 2(

، الذي يعتبر  PCDراها إعداد مخطط التنمية البلدي البلدية هي وحدة مجالية قاعدية تكاملية مع باقي البلديات و الوحدات االية ، من بين أدو) 3(
يحتوي هذا المخطط على عمليات التجهيز المحلي ، من تجهيزات و خدمات عمومية قاعدية و أساسية و تغطي العديد  ،وسيلة تطوير خاصة بالبلدية 

الجماعات المحلية و هو يتطابق مع المخطط الولائي للتنمية   من ميادين الحياة اليومية للمواطن الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية تنفذ من طرف
  . 81/380من المرسوم التنفيذي رقم  5،والمادة 10/ 11من القانون رقم 107،108،109،طبقا للمواد أهداف مخطط التهيئة العمرانيةو
  . 11/10من القانون رقم110- 107أنظر ،المواد من) 4(
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   .ب ـ مستوى التعمير و الهياكل القاعدية و التجهيز
كل بلدية مطالبة بإعداد مخططين عمرانيين ، المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ، الذي    

عات المحلية ، كما يعتبر مخطط شغل الأراضي وثيقة قانونيـة  يمثل وسيلة قانونية و إدارية بيد الجما
وتقنية على مستوى مجال صغير ، أين تظهر تفاصيل التدخل من اال إلى الإطار المـبني، و هـذه   

  .المخططات تخلق تناسق بين المخططات الوطنية للتهيئة و التعمير
ذلك عن طريق المهام التي تقـوم ـا    و البلدية تكون المنظم و المسير للتنمية المحلية ، و    

حتـرام تخصيصـات   اخاصة في مجال ،المصالح التقنية كتسيير الشبكات الحضرية صيانتها و يئتها 
الأراضي و مراقبة مطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز و السكن ، وفي السهر علـى  

ير القانونية ، بالإضـافة إلى حمايـة الأمـلاك    حترام الأحكام المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة غا
العقارية و التراث الثقافي ، ومنح الأولوية في تخصيص البرامج ، التجهيزات العمومية و الإسـتثمار  

  . قتصاديالا
متياز ، أو مؤسسات خاصة التزود و تضمن البلدية للمواطن بطريقة مباشرة عن طريق الا    

لفضلات و القضاء على النفايات المنزليـة ، تسـيير التجهيـزات    لشرب ، جمع ال الصالح  بالماء
  .، التسلية و الحماية الإجتماعيةل الصحة ، الرياضة مث الإجتماعية والثقافية الجوارية

  .ج ـ مستوى التخطيط في مجال السكن و البناء 
أشغال يقع  و أيأكل عمليات البناء و مطابقة الأشغال أو أي تغيير في المظهر العمراني،     

ستعمالها، و تقوم المصـالح  احترام تخصيص الأراضي و قواعد اعلى عاتق البلدية، التي تسهر على 
،في مجال مكافحـة  )1(االتابعة للبلدية بكل أشغال التهيئة و الهياكل القاعدية و السهر على صيانته

   . السكنات الهشة وغير القانونية
جتماعي عـن  دور البلدية في متابعة ملفات السكن الاو في مجال السكن و البناء يتمثل     

أعضاء من الـس البلـدي ، و ممـثلين عـن      ةطريق لجنة بلدية مكونة من رئيس البلدية و ثلاث

                                                             
  . ،مرجع سابق 10/ 11رقم من القانون  115أنظر، المادة  )1(
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قتصادي ، الذي جتماعي و الاالجمعيات ومنظمات مختلفة ، و تعمل اللجنة وفقا لنتائج التحقيق الا
  .    الميدان في تجريه لجنة مكلفة بالتحقيق العمومي 

وتقوم البلدية بخلق شروط التشاور و الترقية العقارية العمومية، بالإضافة إلى المشاركة بأسهم 
في إنشاء مؤسسات وشركات البناء العقاري، و تشجع على إنشاء تعاونيات عقارية على تـراب  

  . )1(الولاية للمحافظة على العقارات و الأحياء
   .ـ رئيس الس الشعبي البلدي 2

  .المركزية على مستوى البلدية ، معين من بين أعضاء الس السلطة  هو الهيئة التنفيذية وممثل     
لرئيس الس الشعبي البلدي صلاحيات عديدة منها إتخاذ إجراءات محلية ، و يسهر على حسن سير      

واطنين و الممتلكـات و الأمـاكن   المؤسسات العمومية البلدية ، و إتخاذ كل التدابير لحماية الموالمصالح  
  : العمومية  ويكلف رئيس الس الشعبي البلدي على وجه الخصوص

 .السهر على حماية التراث التاريخي و الثقافي -
حترام التشريع المتعلق اتعليمات في مجال العقار والسكن، و القاييس والم حتراماالسهر على  -

 .و الثقافيما و التعمير و حماية التراث المعماري 
ستعانة بالمصالح التقنية للدولة في السهر على النظافة و حماية المساحات الخضراء و البيئة بالا -

 .إطار ممارسة صلاحياته
توسيع صلاحياته في منح رخص البناء و الهدم و التجزئة حسـب الشـروط المحـددة في     -

 .)2(التشريع و التنظيم المعمول ما

                                                             
المتضمن تحديد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين  1990جويلية 22مؤرخ في  90/405المرسوم التنفيذي رقم ) 1(

للأراضي التي تدخل في  ،يعتبر الوكالة العقارية على أا مؤسسة عمومية تقوم بتسيير وتنظيم عقاراا ،وتسوية الوضعية العقارية 56ج عدد.ج.ر.ج
  .نجاز التحصيصات الترقوية الإجتماعية إطار التهيئة  كما تشرف على متابعة وإ

 .مرجع سابق، 11/10رقممن القانون  95، 94، 90، 83،89أنظر المواد  )2(
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حترام التشريع و التنظيم المعمـول  ا العمومية و التقنية في إطار تضمن البلدية تسيير المصالح -
ما، تكفل على وجه الخصوص التزود بالمياه الصـالحة للشـرب و صـيانة الطرقـات      

 .)1(لى حماية المساحات الخضراءإالأسواق، يئة الفضاءات العمومية بالإضافة و
ينطويـان علـى إرادة واضـحة     ،بلدية بالرغم من أن القانون التوجيهي للمدينة و قانون ال

و ذلك من خلال لائحة من  ،ستقلالا واسعا في إدارة الشأن المحلياصريحة في منح االس البلدية و
ستقلالية في واقع الأمر محفوفة قانونا برقابة إدارية و تقنيـة و ماليـة    المهام و الصلاحيات، فإن الا

  . اتمع المدني و الأحزاب السياسية و المواطنينرقابة تمارسها قوى تحتية محلية ممثلة فيو
  .نوقتصادين الاون و المتعاملوالمستثمر: الفرع الثالث

قتصاديين في تحقيق أهداف سياسة الدولة في ميدان تتجسد مساهمة المستثمرين و المتعاملين الا
قتصـاد  لعقارية، تنمية الاتسيير المدينة و تطويرها، و التحكم في النسيج العمراني، لاسيما الترقية ا

كتتاـا  افي إطار عقود تطوير المدينة التي يتم  )2(و كذا تشجيع الشراكة ،تنافسية المدن و الحضري
جتماعيين، و المبادرة بنشاطات شراكة بـين  قتصاديين و الابين الجماعات الإقليمية و الشركاء الا

تفاقيات بين الجماعـات الإقليميـة   ا إطار المدن لإنجاز التجهيزات و المنشآت الحضرية المهيكلة في
، لإحداث التطوير على أساليب التسـيير الإداري و الـتقني، بإتبـاع    )3(المسؤولة عن المدن المعنية

  .التقنيات الحديثة التي تكفل الأداء الوظيفي الجيد
  .المواطن و اتمع المدني: الفرع الرابع

عمل الخدمة العمومية في مشروع تطوير و تسـيير  عتباره مستإترقية مشاركة المواطن ب إن   
أين تتعـايش مختلـف الطبقـات    ،نتماء إلى المدينة وسطه الحضري عن طريق تعميم الشعور بالا

                                                             
 .  11/10رقم من القانون  149إلى  123أنظر، المواد من  )1(
من بين أدوات الشراكة لتسيير المدينة و العمران في الجزائر كما هو الحال في    contrat de plan l Etat-régionعقود تطوير المدينة  )2(

  المتضمن المدينة و التحسين الحضري، و تم إنشاء وكالة وطنية للتحسين الحضري  01/08/2003فرنسا بموجب القانون الصادر في 
Agence nationale de rénovation urbaine مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ي عبارة عن وهEPIC  تلعب

 .في هذا الميدان اتنسيقي ادور

 .مرجع سابق، 06/06 رقم من القانون 16أنظر، المادة ) 3(
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جتماعية، وفق أهداف جماعية مشتركة، بإدماج المواطنين في بناء المدينة، و فتح قنوات الحـوار  الإ
  .نشغالامالتسجيل 

نجاز المنشآت العمرانية فقط، و إنمـا إتاحـة   إ بناء المساكن، و لأن الإشكالية لا تكمن في
ستفادة من أهمية القوى الفاعلة في اتمـع  مع الإ،الفرصة للمواطن المتحضر بأن يحتفظ بشخصيته 

،باعتباره ميـدان  )1(في اتمع المدني عن طريق إضافة العامل الشخصي إلى العامل الجماعي متمثلا
عـن سـلطة    قتصادية والثقافية التي تعمـل في اسـتقلال  والا والإجتماعية المؤسسات السياسية

ام على للأفراد فرص القيام بواجب ئ،حيث نجاز أهداف ومصالح اتمع والأمةالدولة،وتسعى لإ
  .التضامن والتعاون،والتكامل من أجل الصالح العام أحسن ما يرام في حالة من

حول التنميـة و ترشـيد    ،في حل الإشكالات المطروحةو من هنا تبرز أهميته للمشاركة   
تفهم طبيعة الأدوار التي يجب عليه القيام ا، و ندرك أن القضـية الأساسـية و المحـور    والحكم  

الجوهري في عمليات التنمية هو المواطن لما له من ارتباط وثيق بالتجمعات الحضـرية، و يشـكل   
التعمير و التسيير الحضري، و ما يتصل بالدور الحاسـم   الأساس في الدراسات التي تتناول عمليات

للإدارة المحلية و نمط أدائها و قدرا على توفير الخدمات و المرافق العمومية، التي ينبغي أن تتطـور  
كما و نوعا مع التطور السريع للمجتمع، و تدعيم دوره في عمليات التهيئـة و تسـيير اـال    

  . باشرة، أو عن طريق الجمعياتالحضري، عن طريق مشاركته الم
  .مستوى تدخل المواطن: أولا

إن من القضايا المستحدثة في القوانين السارية المفعول المتعلقة بإدارة و تخطيط و تسيير المدن 
النص على المراقبة الشعبية المباشرة لحماية الإطار المعيشي و ترقية الإطار العمراني، بتوفير الشروط 

لة بإشراك المواطن في البرامج و الأنشطة المتعلقة بتسيير المدينة، و كذا مسـاهمته في  والآليات الكفي
  .06/06من القانون  17تحسين إطاره المعيشي بنص المادة 

                                                             

 .54،مرجع سابق،ص ) رابح( ،بوالصوف ) عبد الغاني(غانم ) 1(



  لإصلاح التسيير و الإدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   83 

بدون الإشـراك    ينجح نألا يمكن  ،في الواقع إن مبدأ المشاركة العامة في التسيير و الإدارة
  :لخدمة العمومية و يتجسد ذلك فيمن اا عتباره مستفيدإالفعلي للمواطن، ب

  لس الشعبي البلدي و مديريات التعميرالإلتزام بشروط منح الرخص و الشهادات من رئيس ا
حترام قوانين التعمير و سياسة الدولة الخاصة او البناء على مستوى الولاية، و في هذا إشارة إلى 

 . و التسيير و إدارة المدينة و العمران
  ستشارة العمومية سواء تلك المتعلقة بمخطط التهيئة النسبة للمشاريع الموضوعة للاإبداء رأيه ب

 .و ملائمة أو عدم ملائمة المشاريع POS، و مخطط شغل الأراضي PDAUو التعمير 
 ا داخل البلدية، من خلال تعليق قرار الا راديتم إعلام المواطن حول المشاريع الم ستشارة القيام

 .بي البلدي، و البلدية المعنية بالمخططبمقر الس الشع
عملية تسمح أو تعطي فرصة أمام المواطنين الذين تعنيهم المشاريع و البرامج المرتبطـة   ذهو ه

ستقصاء عن درجة وعي قتراحات، و يعبر مستوى المشاركة في الاببلديتهم، للإسهام بالأفكار و الإ
هي و،  )1(ى حرصهم على الإخراج النوعي للمدينة السكان بالقوانين المسيرة لشؤون البلدية، و مد

  .ميكانيزمات تساهم في زيادة الشعور بالمسؤولية و تملك اال لدى المواطنين
  .مستوى تدخل الجمعيات: ثانيا

ساهمت جمعيات الأحيـاء   ،تدعيما لمشاركة المواطنين الفعلية و الفعالة في التسيير و الإدارة 
و كذا التعمير في بعض  ،جتماعية و البيئةالتي تحرص على نوعية الحياة الإ المعتمدة لدى الولاية، و

القرارات من أجل الصالح العام للسكان و رغبام، و المسـاهمة في تسـيير و تنفيـذ الـبرامج      
  .المشاريعو

                                                             
، الملتقى الرابع "التشريع الجزائريفي و التخطيط الحضريين صلاحيات البلدية في التسيير ودور ": )عايدة (، جغار)محمد الهادي(ق ولعر) 1(

ية الوطنية للجغرافيين العرب في إستراتيجية التخطيط للتنمية االية في العالم العربي بأبعادها المحلية و القومية و العالمية، منشورات الجمع
 .431،  430ص  ،ص 2008سنةالمغربية،  ،المملكةالرباط  ،للجغرافيين المغاربة
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التي تدافع عـن مصـالح   ، في التسيير من خلال الجمعيات )1(و يمكن القول أن نمط المشاركة
هتمام بتسيير المنـاطق الـتي تعـاني    كن تغييره و تحسينه فينتقل من تسيير المدينة إلى الإالسكان، يم

هتمام بالسكن من الناحية الفنية و الجمالية، و حـتى  التهميش و الإقصاء، بالتضامن الحضري و الإ
  :قتصادية لتحسين ظروف الحياة به و تتمثل أدوار الجمعيات فيما يليمن الناحية الإ

 ستكمال أشغال الربط بالشـبكات في ظـل   ااعدات المالية من البلدية للمساهمة في طلب المس
 .نقص الموارد المحلية للسكان

  سـتعمال المسـكن   ازدواجية االدفاع عن حقوق المواطنين في إنشاء محلات تجارية، و تحقيق
 .بالنسبة للتحصيصات الاجتماعية

 افظة على المحيط العمراني، و ترقيـة الحـي   تنظيم الحياة العامة و تحسيس السكان بضرورة المح
 .)2(بإنشاء مساحات خضراء

تخـاذ  إفتفعيل دور المواطن و إدماجه في الحياة الحضرية الجماعية، من خـلال إشـراكه في   
في الإعلام و التحقيـق   المواطن القرارات، و لتجسيد ذلك تبنى المشرع جملة من الأدوات، كحق

جانب مشاركته من خلال الجمعيات لتمكينه من التفاعـل مـع    العمومي و علنية الجلسات، إلى
  .االات التي تمس إطاره المعيشي

تجاهات التسيير من قبل وسائل الإعلام، إلا او نسجل إمكانية المساعدة في شرح أهداف و 
أنه ينتج أحيانا عن المشاركة العامة نوع من التضارب، فأحيانا تدعيم المشـورة بـين السـكان    

ؤولين عن التسيير، قد يصطدم مع الحاجة لتنفيذ بعض القرارات السريعة الـتي لهـا علاقـة    المسو
بعمليات التسيير، و بالتالي قد تكون هذه السرعة المطلوبة أحيانا مستحيلة مع مبـدأ المشـاركة   

  .بعض الأحياء القديمةفي  ياة الحالعامة، كما هو الحال في عمليات تحسين إطار 
                                                             

هي إعطاء الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم، مع تشجيع المشاركة لأكبر عدد ممكن من العامة في إعداد الخطط ذات : مبدأ المشاركة العامة )1(
لمدينة أن العلاقة الوطيدة م كالأماكن العمومية و بعض التجهيزات العامة، و ذلك بإبداء آرائهم إما شفويا أو كتابيا، و تفرض على مسير ا

 .11/10من القانون 14-11، طبقا للمواد من يعمل وفق تطور يعتمد على التنسيق و التشاور و الشراكة
(2)CHerrad (Salah Eddine) : " Plans communaux de développement, gouvernance des territoires urbains", cas de 

Constantine,Revue de L’aboratoire D’aménagement de Territoires, UnIversité Mentouri 
Constantine,2005,pp 68, 78. 
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هم في التأسيس لنظام تسيير و إصلاح للإدارة المحلية، بتسخير وسـائل   هي مقتضيات تساو
هيئات تتكفل ا، و ذلك من خلال وضع إستراتيجية تقوم على التخطيط و التسـيير الفعـال   و

ر الجهود و التنسيق بين الدولة و الجماعات المحلية و مختلـف  افضللمدن و التجمعات الحضرية، بت
ذه الأهداف إلا بإعطاء المدينة القدرات المؤسساتية و العملياتية للتسـيير  الفاعلين، و لن تتحقق ه

القانوني و السياسـي   عتبارها الإطارإالراشد، و لكن التطبيق الميداني أثبت عكس ذلك، فالبلدية ب
صطدمت بالرقابة التي تمارسها السلطة الوصائية، لذلك فنحن بحاجة إلى تغـييرات  التسيير المدينة، 

تعزز دور الجماعات المحلية و الإشراك الفعلي للمواطن و اتمع المدني في الإصلاح الإداري جذرية 
  .و تحقيق التسيير الراشد
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  :المبحث الثاني
  .تطوير أدوات و هيئات تفعيل التسيير و الإدارة

 عمليـة  إن إعادة النظر في الأدوات التي تـؤطر و تـنظم الإطـار الحضـري و تحسـين     
ختيار إعلى أن يكون  ،لتحقيق حياة نوعية تستجيب لتطلعات المواطنين أصبحت ضروريةتسييره،

تصال و النقـل   المشاريع أكثر ملائمة لمتطلبام المعبر عنها، خاصة المتعلقة بفك العزلة و وسائل الإ
  .نالحياة العامة للسكا إطار وارية تساهم في تحسين الجتجهيزات العمومية و الدمة الخو

لذلك فإن الدولة تبادر بسياستها العمرانية و تـديرها، و تحـدد الأدوات بالتشـاور مـع     
الأدوات  هذه بتكييفوذلك   )1(و مراقبة  تقييم أدائها  هاسهر على تنسيقالتي تالجماعات الإقليمية 

توى المحلي شتراك مع جميع المتدخلين على المسو الهيئات مع التخطيط المحلي موع البلديات و بالا
و الوطني و الجهوي، إلى غاية إقحام المواطن بصفة مباشرة أو عن طريـق الجمعيـات، لتحقيـق    

التثمين الذي يعمم وف  يالتطبيق الفعلي لسياسة إعادة التكي لتحقيقنسجام الذي ينبغي ضمانه الا
ن تنميـة  لضـما   يفترض مسبقا تكاثف جهود مختلف المتدخلين و الأعوانوعلى اال الوطني، 

تحقيق  تأطير و  فيما يخص أدواتوذلك  مستدامة تعد بمثابة رهان لرسم صورة مستقبلية للمدينة، 
المطلـب  ( والإدارة في المدينـة  التسـيير  يلعتفو الهيئات المكلفة ب ،)المطلب الأول( الفعال التسيير
  ).الثاني

  :المطلب الأول                              
  .الفعال  التسيير وتحقيق أدوات تأطير                      

   ما يدعونا للقول   وفي طريق إعادة البناء و التنمية، و ه اوطني اإن هذه الأدوات تشكل رهان
ن جدد و أولويات جديدة في ميـدان  والتنمية المستدامة، ظهر متعامل ئبأنه في ظل العولمة و مباد

ها بعين الإعتبار و محاولـة تكييـف أدوات التهيئـة     ذأخ يجب ،تسيير و تخطيط المدينة و العمران
ستثمار يلعب دورا هاما في خلق فرص العمـل   التعمير مع المتطلبات الجديدة، إضافة إلى هذا فالاو

                                                             
 .،مرجع سابق 06/06من القانون رقم  16أنظر ،المادة ) 1(
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الخـدمات  وتحقيق الموارد المالية للبلديات، لهذا كان من الضروري توفير كل الشبكات التقنيـة   و
منسجمة وقتصاديين، من خلال مخططات يئة مدروسة  فاعلين الااللازمة، و رؤوس الأموال و ال

  .مع وضعية البلدية
في إعـداد  الاسـتقلالية  ستثمار، لا بد من منح البلـديات  و لتحقيق هذا المناخ المشجع للإ

لامركزية جدوى إنشاء مختلف المخططـات الـتي   لمخططات التعمير، و لقد أثبت التطبيق الميداني 
تبارها الجماعة القاعدية الات التنمية المحليـة، و التكفـل   إعالتنمية، فالبلدية بتساهم في عملية 

ت إليها مهمة تجسيد إسـتراتيجية التهيئـة بمختلـف    وكلبتطلعات و حاجات المواطنين، حيث أ
أشكالها و مهمة تسيير إقليمها و تجمعاا السكانية، و بالموازاة تسيير المدينة بصفتها إطارا متكاملا 
متعدد الأبعاد و الأطراف، من خلال تحسين ظروف و إطار معيشة السكان عن طريق مكافحـة  

جتماعي، و ترقيـة و تطـوير   ظروف المعيشة في الأحياء و ترقية التضامن الحضري و الاالتدهور 
  . )1(النشاطات السياحية و الثقافية و الرياضية و المحافظة على النظافة و الصحة العمومية

ات و تكييفها من أجل تطوير الأدوات الـتي تسـمح   دالتفكير في تكثيف اهو لذلك كان
حتـرام الآليـات    ابإصلاح الإدارة، فتبنى المشرع الجزائري توجه و إستراتيجية للرقابة، تضـمن  

اعد في مجال ممارسة النشاط العمراني و التسيير الناجح للمدينة، كما حاول تفادي النقـائص  والقو
عتبارها ملزمة للجميع بما فيها الإدارة ذاـا، تحـدد فيهـا    إالتشريعات السابقة، ب التي وردت في

العمراني، و الشروط اللازمـة لتطـوير أدوات   والتوجهات الأساسية للتحكم في الإطار المعيشي 
، و توفير الأدوات المالية لإصلاح الشؤون المالية المحلية )الفرع الأول( التخطيط االي و الحضري 

، و أدوات الشراكة من أجل توجيـه  )الفرع الثاني( في إطار التشاور و التنسيق بين جميع الفاعلين 
، علاوة على الأدوات التي تسـاعد  )الفرع الثالث(مختلف الأعمال و النشاطات المتعلقة بالتسيير 

  ).الفرع الرابع(على إعلام المواطن و مختلف الفاعلين مع التقييم و المتابعة 
  

                                                             
 . 06/06 رقم  من القانون 12 - 6المواد من  ،أنظر) 1(
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  .أدوات التخطيط االي و الحضري: ع الأولالفر
بتعاد كل البعـد  ت الدولة على عاتقها سياسة شاملة لمسح الفوارق بين المدن، و الاذخألقد 

جـل  أمـن   التهيئة العمرانية لسنوات، لهذا كان التفكيرسياسة  عن كل المشاكل التي عانت منها 
حيث البرمجة، و التخطيط لـدفع ديناميكيـة   من ومعالجة الوضع  التحكم في التجمعات السكانية 

  .)1(تطوير الإقليم
هتمامات موجهة لإعادة التوازن الجهوي، و إعادة النظر على مسـتوى  ففي البداية كانت الا     

المخططات و البرامج المنجزة، من خلال منظور إستراتيجية عامة لوسـائل التـدخل، ردا علـى    
مع، تعبيرا عن إرادة واضحة للسيطرة على هـذه التحـولات   التحولات الجذرية التي عرفها ات

توجيه مسارها بما يخدم أهداف التنمية الوطنية الشاملة، و خلق تناسق بين أدوات التخطيط االي و
  . النصوص التشريعيةفي وردو الحضري، و نظرا لأهميتها سنحاول إعطاء نظرة عنها طبقا لما 

 .قليمالمخطط الوطني لتهيئة الإ -ولاأ
فإنه ليس مجـرد   )2(بالرجوع إلى القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم     

الكبرى فحسب، كون المقترحات التي تضمنها تتطلب التجسيد على  المبادئوثيقة توجيهية تحدد 
 برامج أرض الواقع، و لقد تم فتح ورشات كبرى تندرج ضمن آفاق تفعيل المخطط و تجسيده في

عتمادها في إطار التنمية المستدامة لضمان التـوازن   ازم الدولة تعمل محددة، ويبرز الطريقة التي تع
، و إن الأمن و الدفاع الوطني مضمونان من خلال أعمـال   )3(الإنصاف و جاذبية التراب الوطنيو
ثل وثيقة للتخطـيط  فهو يم ،إرادة الدولة و دمجها في سياق شامل و تنافسي على الصعيد العالميو

الإستراتيجي بحيث لا يعطي حلولا للمسائل المحلية، بل يعتمد على العناصـر الأساسـية أو ذات   

                                                             
(1)Rahmani (Charif) : " La croissance urbaine en Algérie" OPU, Alger, 1982, p 90. 

  .مرجع سابق، 10/02 أنظر، القانون رقم  )2(
  .مرجع سابق، 01/20من القانون رقم  05المادة  أنظر ،) 3(



  لإصلاح التسيير و الإدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   89 

الإهتمام الوطني، و لهذا فهو يقوم بدور الموحد للسياسات العمومية و يحتـرم صـلاحيات كـل    
  : سية، و يأتي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ليرتكز على ثلاث رهانات أسا)1(قطاع
 لطالبي العمل  ةو هو استحقاق مبرمج بدقة مع وصول الموجة الكبير: الرهان الديموغرافي 
 بمضمونه المرتبط بالتنافسية و تأهيل الأقاليم، و يتزامن هذا الرهان مع : قتصاديالرهان الا

 .إنشاء مناطق التبادل الحر، و الدخول إلى المنطقة العالمية للتجارة
 الذي يتطلب الحفاظ على رأس المال الطبيعي و الثقافي في وقت تزداد  :الرهان الإيكولوجي

 .ستدامة الموارداستعمال و فيه المنافسة قوة بين الا
 .الخطوط التوجيهية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم و برامج العمل الإقليمي  - 1 

جغرافية، ثقافية  فضاءات كبرى لالتقاء الإقليم الوطني هو مجمع شاسع و متنوع عتباراعلى 
تجاهات مؤكـدة   افإن يئة الإقليم غالبا ما كانت مرتبطة ببناء الإقليم نفسه، و موجهة لتنميته نحو 

أحيانا متباينة، و لمواجهة معظم التحديات يحتاج الإقليم الوطني إلى أداة للتخطيط قادرة على دفع و
المشاكل الآنية و إنمـا في إيجـاد أجوبـة     ن الرهان في معاينةمو تنسيق تنميته و تنافسيته، فلا يك
  . مستدامة و عملية في ذات الوقت

ل تـهيك ستخراج الخطوط التوجيهية الأربعـة ل انطلاقا من الرهانات المذكورة سابقا، تم او 
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، و ردا على رهانات تنمية الإقليم المعلن عنـها في القـانون رقـم    

قتصادية، و هما التوازن مع الفعالية الإ و الإنصاف، و الديمومة تحقيقافق و على تو بالعمل10/02
منطقان يقوم عليهما المخطط و التنمية الإقليمية، و ترتكز الخطوط التوجيهية على واقع الإقلـيم  

يفها مـع  يالوطني والسياسات الإقليمية الجاري تنفيذها، و تدمج العديد من البرامج و المشاريع لتك
  .ات التهيئة الإقليمية الخاصة بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليمرهان

و يتطرق كل برنامج من برامج العمل الإقليمـي العشـرين لتطـوير كامـل لأهـدافها      
وإستراتيجياا و برنامج عملها المفصل في الجزء العاشر من الصيغة المطولة للمخطط الوطني لتهيئة 

                                                             
يعترف له  ر ويد مجها في سياق شامل بعدم إهمال أي إقليم ،فكل فضاء هو جزء من التراب الوطني ئيدرج الجزا:المخطط الوطني لتهيِئة الإقليم  )1( 

   . ،مرجع سابق 10/02،حسب ما جاء في القانون رقم ل ذات الإهتمام الوطنيئم حلولا للمسابالحق في التطور والنمو،فهو يقد
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للعمل المنسجم متسم بالتكامـل الـذي    اه، و هي تمثل نظامالإقليم، و في الجزء الثاني من ملخص
                       يدعو إلى الديمومة، و لإعادة التوازن و الجاذبية و الإنصاف الإقليمي من أجل إسـتراتيجية يئـة    

فتكون بالتالي الخطوط التوجيهية رهان للمخطـط الـوطني    ، )1( 2030للجزائر في أفاق  ةتنميو
  : في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وردت كرها كمايتم ذو

  .إقليم مستدام من أجل  - أ
نشـغالا  او يجعل هذه الأخيرة ،بناء إقليم يقيم علاقة متينة بين يئة الإقليم و الديمومة يعني 

لأي تدخل في ميدان التهيئة، لكن هناك حدود و عراقيل يجب تحديدها و تعدادها لضمان ديمومة 
   المائي الموردستغلال و تثمين الا سماح بتنمية منسجمة للأقاليم، و هكذا تصبح قدراتالوالموارد  

د قصد تفـادي  يالتنوع البيولوجي مترابطة مع حمايتها، و الأخذ بعين الإعتبار قدراا على التجدو
  .وضعيات تشكل ضغطا كالمخاطر الكبرى

  .إنشاء ديناميكيات إعادة التوازن الإقليمي  - ب
بين الشريط الساحلي و المناطق الداخلية و وضـع نظـام    ةركية توازن جديديعني بعث ح

  :حضري في خدمة الأقاليم، و من أجل هذا يضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ثلاث إستراتيجيات
 ل إلى حو السـا نم إستراتيجية لإعادة هيكلة الفضاءات الساحلية و التلية، قادرة على إيصال

تعتمد هذه الإستراتيجية على إنشاء مدن الربط للتل تشكل بـديلا   مجمل الشريط التلي، و
 .لتمركز التنمية في المدن الكبرى وحدها، و تسمح بتنمية أكثر نوعية

    إستراتيجية تنمية طوعية للهضاب العليا، قصد تمكينها من تطوير الأنشـطة و الخـدمات
مدن التوازن و مدن الربط في  الضرورية للإبقاء على سكاا، بتدعيم الأنظمة الحضرية عبر

 .الهضاب العليا
   إستراتيجية تنمية طموحة للجنوب تقوم على تثمين الموارد الهامة الخاصة به و جعل فضـاء

 .مع دعم أشكال التعاون مع الهضاب العليا و الشمال،الجنوب جذابا 
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  .خلق  شروط جاذبية و تنافسية الأقاليم -ج
قتصاد العصري، و جـذب المهـارات    التبادل وفق قواعد الابتأكيد قدراا على الإنتاج و 

التكنولوجيات و الإستثمارات الأجنبية، المرفقة بعدة عناصر تبدو أساسية في تطـوير الجاذبيـة    و
  . التنافسية، بتشكيل هياكل التنافسية و التنظيم الإقليمي للقواعد الإنتاجية، و دعم الانفتاح الدوليو
  .قليميتحقيق الإنصاف الإ -د

ستدراك المناطق ذات العوائق باستباق تأهيل المناطق الـتي يمكـن أن تتجاوزهـا    ابضمان 
التنافسية، وينطوي على ثلاث عناصر أساسية، من تحديث حضري، إصـلاح الإدارة و التسـيير   

  .وتأهيل المناطق ذات العوائق
مات القاعديـة  و تنص المحاور الرئيسية لتحقيق الإنصاف الإقليمي حول السـكن و الخـد  

  .)1(النقل و تنمية القواعد الإنتاجية الخاصةوتصال  الإ
 .أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2 _  

 سـاعدت لتزامات المحددة بموجب القانون المتعلق بتهيئة الإقلـيم و تنميتـه المستدامة،  لااإن 
وف الحيـاة، و دعـم   مواجهة المعوقات، و تصحيح الفوارق في ظر  المعنية على ضمان السلطات

الأنشطة الاقتصادية حسب مواقعها و التحكم في المدن و تنظيمهـا، و تصـحيح الإخـتلالات    
يجـب أن   2030، و بالنظر إلى استحقاقات )2(ائل للتهيئة الموروثة عن الماضيدإيجاد البوالإقليمية 

لتزامات لتجسيد الاطار تنفيذ فعلي للسياسات الضرورية إيعبر هذا المخطط عن وجهة الجزائر في 
 . المعلنة في برنامج التنمية الوطنية

    .إستراتيجية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم_ 3 
تعتمد هذه الإستراتيجية على منطق الشراكة بين الفاعلين الرئيسيين في تنفيذ المخطط الوطني 

مثل المحروقات ، فهي تتـولى  قتصادي في بعض القطاعات الرئيسية التهيئة الإقليم ، فالدولة فاعل 
وضع تصور الأدوات الكفيلة بتنفيذ هذه السياسة بصورة تدريجية ، و تلعـب الولايـات علـى    
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المستوى الإقليمي دورا أساسيا لربط النشاط العمومي، مع تمكين السكان من المشاركة و متابعـة  
  .المشاريع و البرامج المسطرة للتهيئة و التطوير 

   .في يئة الإقليمدور الفاعلين  –أ
ي للفاعلين الوطنيين كلتوضيح الدور التشار ،يعتبر المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فرصة كبيرة

و المحليين العموميين و الخواص في تجديد أنماط الحكم و تصور مسـتويات جديـدة للتخطـيط     
بح المستوى المحلي فالمستوى الوطني يجب أن يلعب دوره الإستراتيجي كاملا ، في حين يجب أن يص

 .بمثابة فضاء التخطيط الإستراتيجي الإقليمي 

    .للدولة في الحكم الإقليمي ةئيسيرالوظائف ال .1 
      . الدولة تحدد و تنفذ بواسطة القانون سياسة يئة الإقليم  -

صـياغة  تدعم الدولة الجهاز التشريعي و التنظيمي ، وتقوي الأجهزة المكلفة بالتجسيد ، و       
  :الخصوص ما يلي  ىو الخاص و اتمع المدني ، وتحدد عل إجراءات الشراكة بين القطاع العمومي

  قصد السماح بإنجاز أهداف المخطط الـوطني  ،و اللامركزية )1(القواعد المتعلقة باللاتمركز
 .لتهيئة الإقليم 

  و المخططـات   قواعد حكم إستراتيجي جديد قصد وضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
 .و مخططات التهيئة الولائية حيز التنفيذ )2(التسعة للبرمجة 

  قواعد التخطيط العمراني. 

  .الدولة ترافق و توجه التنمية الإقتصادية في الإقليم  -
قتصادية بمنطق المخطـط الـوطني   التي تشجع التنمية الإ،فهي تضع الترتيبات التقنية و المالية 

 ـ تجسيد الجوانب الإ تتولىولتهيئة الإقليم  التجهيـزات   ئقتصادية لبرامج العمل الإقليمـي ، فتنش
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تدخل في القطاعـات الرئيسـية مثـل    تالتكوين ، و   والمنشآت العمومية المهيكلة الضرورية و 
  .)1(تصال و الطاقة تكنولوجيات الإعلام والا

    .لدولة محفز و شريكا -
ليم ، على الدولة تجسيد منطـق الشـراكة بـين    طبقا لما جاء في المخطط الوطني لتهيئة الإق

و يبدأ دور الدولة القوي في المرحلة الأولى من المخطـط ،في إعـادة أسـلوا     ،الفاعلين الأربعة
تسييرا  من يئة تملك فيها حق التدخل إلى يئة متشاور عليها ، وتفترضلانتقال اوسلوكها قصد 

العمومية تشكل ضمانات و عوامـل حاسمـة للتنميـة       على الفعالية و إدارة جيدة للمصالح مبنيا
  .المتوازنة للإقليم والتهيئة 
   .قاليم دون تجريد الوزارات من مهامهاالأ يئة وتنمية.  2 

نطلاقا من انطلاقا من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كل وزارة عن سياساا ،ايجب أن  تعلن 
ة قصد مساعدة القائمين على الأقاليم ، ليتمكنوا مـن  المخططات التوجيهية وإستراتيجيات قطاعي

  .ترجمة السياسة الوطنية بنظرة محلية 
  .دور فضاء البرمجة الإقليمية . 3

فضاءات البرمجة الإقليمية طبقا لما جاء في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، هي فضاءات تشاور 
سـتراتيجي  الإقليمية ، والتخطـيط الإ مخططات فضاءات البرمجة وكذلك تتولى تنفيذ هذا الأخير 

ستثمار المحلية ودعمها ومتابعتها في إطـار التشـاور بـين    كما تبادر بمشاريع الإ،وبرمجة المشاريع 
نسـجام  ا يسـمح بالتنسـيق والا  ممالفاعلين المحليين ، مع دعم وسائل وكفاءات الولاية والبلدية 

عتبارهـا  ا، وب لية وتجسيدها على هذا المسـتوى والتحكيم بين المشاريع المحلية ، من أجل تنمية مح
  : ستراتيجي فهي تقوم للتخطيط الإقليمي الإ ارئيسي افضاء
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   .هيكلة الفضاءات للبرمجة الإقليمية  -
تم تحديدها بتسعة فضاءات طبقا لما جاء في المخطط الوطني لتهيئة الإقلـيم ، ويتعلـق الأمـر        

الحلول المشتركة ،دف تحقيق فعالية أفضل لعمـل الدولـة   بإشراك عدة ولايات ذات المواضيع و
  .قتصاديين جتماعيين والاواموعات المحلية والفاعلين الا

  .فضاءات البرمجة هي فضاءات للتنفيذ التعاقدي  -
الإقليمية للدولـة    تعاقدي للسياسة لتنفيذ  ، الإقليمية عدة ولايات  تضم فضاءات البرمجة

أن يستجيب لمعيارين غير متناقضين ، لكنهما يستجيبان لمنطقين مختلفين ، فهناك  ويمكن لهذا التعاقد
شـتراك في  مناطق ذات خصوصيات مختلفة ومستويات تنمية متفاوتة ، سيكون من مصـلحتها الا 

وهناك مناطق تنفرد بخاصيات قوية  لا يجب أن تخضـع بالضـرورة لمنطـق     ،تجمع إقليمي واحد
  . )1(تميزا في خاصياا التكامل مع فضاءات أقل 

ويجب التعامل مع الإقليم مثلما هو عليه وليس مثلما يأمل أن يكون عليه ، لذا يتعين تسييره 
  .نطلاقا من معوقاته وصعوباته التي يتوجب عليه مواجهتها ا

   .البرمجة الإقليمية  اتالوظائف الأربع لفضاء -  
  :اءات فهي تتولى ستنادا لما جاء في التعريف السابق لهذه الفضا

  .ستراتيجي برمجة ودراساتاتخطيط  *  
يتم على مستوى فضاء البرمجة الإقليمية تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ومخططات التهيئة    

الوظيفة العامة للتخطيط ، برمجة دراسة كل  لىنه يضمن زيادة عألفضاءات البرمجة الإقليمية ، غير 
لي ، مع العمل على تجسيد مشاريع مشتركة ما بين الولايات بنظرة إقليمية ما يتعلق بالمستوى المح

  .وقطاعية في نفس الوقت 
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  . ستثمارية المحليةدعم ومتابعة المشاريع الا*  
المكان المفضل لـبروز مشـاريع    سيكون بالتاليالإقليم ،  عتبار فضاء البرمجة مصدر لتسييراب

فضائية في ميدان التنمية الإقتصادية ، و يجب أن تـدعم هـذه   إقليم  ترمي إلى دفع الديناميات ال
  .ستشارةالوظيفة على هذا المستوى الإقليمي ندسة إقليمية مزودة بقدرات عالية للخبرة و الا

 .نسجام و التحكيم التنسيق و الا*  

نسجام و التنسيق بـين  وظيفة أخرى تضاف لفضاء البرمجة الإقليمية ، يجب أن تضمن الا  
  .تلف مشاريع الإقليم ، و تكون قادرة على ضمان التحكيم الراشد بين مختلف المشاريع مخ

   .فضاء و مكان للتشاور*  
على مسـتوى   يعتبر المستوى المحلي مكان للتشاور بين الفاعلين المحليين ، ويتم هذا التشاور

   .)1( واص والحركة الجمعويةكل فضاء للبرمجة الإقليمية مع مجمل الفاعلين العموميين و الشركاء الخ
   .دعم دور الجماعات الإقليمية الولاية و البلدية. 4

ضـمن مسـار    ،يندرج دور الجماعات الإقليمية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم   
   :تكاملي مزدوج اللاتمركز و اللامركزية ، و يستجيب هذا الدور لهدفين أساسيين 

 ساتي متكيف مع رهانات و توجيهات التنمية و التهيئة المحددة في تزويد الأقاليم بتنظيم مؤس
 .المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

  تزويد الجماعات الإقليمية بالوسائل التقنية و البشرية و المالية التي تمكنها من ضمان ممارسة
 .ختصاصاااصلاحياا طبقا لمهامها و 

 .الولاية فضاء وسيط  -

و مجال لبرمجة مشاريع  ،ء إستراتيجي وسيط بين الإدارة المركزية و المحليةالولاية هي فضا   
الهياكل الكبرى ، بإعتبارها الإدارة الإقليمية التي تتكفل بتنظيم التنمية الإجتماعية و الإقتصادية 
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 في ميدان التنظيم و التسيير العمراني ، كمثال على ذلك  )1(ستقلاليةالمحلية ، يجب أن تتمتع بالا
منح المساعدات المباشرة ،جتماعيهياكل الصحة والتضامن الا،مؤسسات التربية و التعليم الثانوي

ستصلاح الوسط الريفي و حماية البيئة و كذلك امن أجل إحداث مناصب الشغل ، و التكفل ب
  .تطوير الصناعة التقليدية و السياحية 

شتراك مع البلديات الـتي  لة و بالاختصاصات تمارسها الولاية بالتنسيق مع الدوإن هذه الا 
راء حـول مشـاريع   لآتتشكل منها الولاية ، و يتولى الس الشعبي الولائي تقديم المقترحات و ا

التنمية ، فله إختصاصات في محل إنجاز المخططات و البرامج الخاصة بتنمية الولاية ، التي تشكل في 
  .رأسهم الوالي الوقت ذاته قاعدة لتجنيد شبكة من الفاعلين على 

   .البلدية فضاء الجوار   -
ليهـا  إأسندت الدولة  قد د تطلعات المواطنين ، فيعتبار البلدية هي الهيئة التي يمكنها  تجساب

المشاريع الحضرية الكبرى ، و الأعمال الخاصة بتهيئة الأحياء السكنية فتصبح البلدية المنظم و المسير 
ريق المهام التي تقوم ا المصالح التقنية للبلدية ، التي تتكفل بالمهـام  و ذلك عن ط، )2(للتنمية المحلية 

بعين الإعتبار جميـع مقومـات    ذالتقنية كتسيير الشبكات الحضرية و صيانتها و يئتها ، مع الأخ
على إختصاصات البلدية في مجـال التسـيير،تمارس معظـم    ،علاوة    )3(وعناصر النسيج العمراني

  .تبطة بالحياة اليومية للمواطن المسؤوليات المر
   .مالإقليلهيئات الوطنية المكلفة بتهيئة ا-ب

تعد المؤسسات الوطنية و اللامركزية ، مختصة في ميدان يئة الإقليم و توجد من جهة أخرى  
هيئات قطاعية ذات صلاحيات هامة أيضا في هذا الميدان ، و ينص المخطط الوطني لتهيئة الإقلـيم  

  . نسجام بين مختلف الهيئاتالاعلى إدخال 
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و يطرح موضوع الهيئات المكلفة بتهيئة الإقليم بإلحاح العلاقة المشتركة فيما بين الـوزارات  
ة ذا الموضوع ، و يتعين أن يخضع هذا الخيار إلى تقييم على مختلـف  فوبالتالي إلحاق الهياكل المكل

ومن أجل سياسة يئة ،المستويات ، و يتم إشراك الدوائر الوزارية في إنشاء ووضع هذه المؤسسات 
  :الإقليم يتعين إنشاء عدد من الهياكل

 .المرصد الوطني للإقليم .1

 ةيضرور أداة المرصد الوطني للإقليم هو فإن الإقليم استنادا لما جاء في المخطط الوطني لتهيئة  
جل تحديد وتطبيق وتقييم السياسات العمومية الإقليمية من أتطور الفضاءات من جهة، ومن  لمتابعة

جهة أخرى ،ويلعب دورا كبيرا في جمع وتثمين المعلومة الإقليمية الصادرة عن الفاعلين،الشـركاء  
داة تعميم تسـمح  أ و جتماعية،قتصادية والإقطاعات النشاط الإومختلف  العموميين أو الخواص ،

  .)1(بتقاسم معرفة الإقليم والرهانات السياسية العمومية
ووضع أدوات تساعد على  وللمرصد مهام إقامة بنوك معطيات مدعومة بمؤشرات مؤقلمة ،

  .قييم السياسات العموميةأخد القرارات الإستراتيجية لتهيئة الإقليم والأعمال الإقليمية،زيادة على ت
 .الصندوق الوطني لتجهيز التنمية .2

تسمح هذه الأداة التي تم إنشاؤها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجـاري     
EPIC ،   بتسهيل تمويل التجهيزات الكبرى المهيكلة والبنى التحتية ،وتعفي الدولة من تمويل هـذه

  .قتصاديينضروري للمجموعات المحلية والأعوان الاالأخيرة ،مع تقديم الدعم المالي ال
  .الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم .3

 الإستراتيجيةهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تساهم في إعداد التوجيهات 
 ـللسياسة الوطنية للتهيئة المستدامة للإقليم، وتقوم بالدراسات المرتبطة بالتنسيق والا ع نسجام ووض

                                                             
 .107ص  ،مرجع سابق، 10/02 رقم القانون،أنظر  )1(
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ستوى الإقليمي، ومن جهة أخرى هي مكلفة أيضا بتطوير التكـوين  المالسياسات القطاعية على 
  .)1(التي تستهدف جاذبية الأقاليم  الآلياتقتراح اوالبحث التطبيقي في مجالات عملها، وب

  .قتصاد المختلط للتهيئةإنشاء مؤسسات عمومية للتهيئة، وشركات الا .4
للتهيئة طابع المؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الصـناعي     تكتسي المؤسسات العمومية 

والتجاري، الأمر الذي يسمح بتسهيل العمل المعمق للمشاريع الكبرى للتهيئة مع ضمان تسـيير  
  .وتنسيق المشاريع الكبرى كالمدن الجديدة على سبيل المثال

مشـاريع   قتصاد المختلط للتهيئة فهي ذات طابع شركات أكثر تكيفا مـع أما شركات الا
  .التنمية المحلية بإشراك الفاعلين الرئيسيين، الدولة و الجماعات الإقليمية و القطاع الخاص

  .إعادة خلق العلاقة الإقليمية التشاور و المشاركة و الشراكة -ج
متياز لتدعيم العلاقة الإقليمية من نوع جديد بـين  ايعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فرصة ب

في التنمية و يئة الإقليم، و تمثل هذه العلاقة القاعدة التي يعتمـد عليهـا الحكـم     جميع الفاعلين
  :الإقليمي و البوتقة للشراكة الإقليمية، و لخلق هذه العلاقة يجب توفير الشروط الضرورية التالية

 .التشاور من أجل ضمان الفاعلية .1  
ضع ملائمة و فعالية مسار تجسيد هذا الأخـير  طبقا لما جاء في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تخ    

للقدرة على وضع شبكة تجمع مختلف الشركاء، و يجب أن يسمح الحكم الراشد بتحقيق الفاعلية 
  .)2( لتشاورية المحليةاالقصوى للعمل العمومي و تقليص تكاليفه و الممارسة الفعلية للديمقراطية 

 .منطق الشراكة .2
عمومية أو الخاصة تمثل أحد الثوابت في تفعيل التنمية، و في إطـار  هذا النوع من الشراكة ال
تتولى الدولة تحديد و توجيه و مرافقة التنمية الاقتصادية عبر سلسلة ،المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

من الإجراءات التشريعية و التنظيمية الضرورية، مع ضمان توفير التضامن الإقليمي الـوطني، و في  

                                                             
 . 107ص  ، 10/02 رقم  القانون ،أنظر )1(
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من القطاع الخاص بصورة تدريجية تجنيد مجمل القوى الإنتاجية على أساس الترتيبـات  المقابل يض
  .المتخذة من طرف الدولة

غير أن منطق الشراكة يتجسد بين هذين الفاعلين الرئيسين بدعم من هياكل التنسيق الـتي  
دعيم القطـاع  توضع على المستوى الوطني و كذا الولايات، و بفضل الهياكل التي أنشأا الدولة لت

  .قتصاد المختلط للتهيئة و المؤسسات العمومية للتهيئةفي شركات الا ةمثلمتالخاص، 
  .تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -د
عتبار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ذو قيمة كبيرة لما تضمنه محتواه و مسار تنفيذه، يجـب  اب

  :رحلتينتطبيقه بصورة تدريجية، و يمر هذا الأخير بم
 .0152 غاية المرحلة الأولى تمتد إلى .1

تميزت هذه المرحلة بالصعود القوي للشركاء العموميين و الخواص، في تنفيذ المخطط الوطني 
لتهيئة الإقليم، من خلال السياسة التي اتبعتها الدولة لتجسـيد المخططـات التوجيهيـة قصـيرة     

  .ط إنعاش و دعم النمو و المخطط الخماسيومتوسطة و طويلة المدى، و المعدة في إطار مخط
قتصادية، و قد يصـبح هـذا   كما سمحت هذه المرحلة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الإ

  .ممكنا بفضل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و مختلف الأدوات التي ينص على إنشائها
 .2015المرحلة الثانية ما بعد  .2

للقطاع الخاص في تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقلـيم   ةيربفي هذه المرحلة أعطيت أهمية ك
ضمن منطق الشراكة العمومية و الخاصة المدعمة، و تلعب الدولة دورا كبيرا و متزايدا في الضبط      

خرين مـن جماعـات   لآوالتحكم من خلال مختلف أدوات يئة الإقليم، ويكون بالتالي للفاعلين ا
  .تمع مدني فرصة للقيام بأعمال هامة، بوجود الموارد البشرية و الماليةإقليمية و قطاع خاص و مج

  
  
  



  لإصلاح التسيير و الإدارة سياسة المدينة و العمران آلية                                          الفصـل الثاني
 

   100 

  .أدوات تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -ـه
  .برامج العمل الإقليمي .1

برامج العمل الإقليمي هي برامج عملية و ملموسة تترجم الخطوط التوجيهية، و برامج العمـل  
 .)1( يبلغ عددها عشرين برنامجا و سيتم تزويدها بميزانيات خاصةللمخطط الوطني لتهيئة الإقليم و 

 .هياكل الدعم للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.2
تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يفترض وضع الوسائل الخاصة ذه السياسة المالية  إن 

  تجسيد المخطـط الـوطني   ، كون  ، و تعتبر النقطة الأخيرة هامة على الخصوص والتقنية و البشرية
يتطلب عددا هاما من المهتمين و المحترفين المؤهلين الذين ينتمون إلى مختلـف  ،الإقليم ميدانيا لتهيئة 

  .)2( الإقليم لتهيئةالمصالح المعنية بتنفيذ المخطط الوطني  مختلف تأهيل طريقعن  ذلكالتخصصات،و
هي  مشاريع عموميـة    انموإ ،ل إقليميبرنامج عم أويئة الإقليم ليست فقط إستراتيجية، 

ميدانية مطبقة تتطلب المهارة و الموارد البشرية المكونة من أجل تركيب و ترقية المشـاريع    خاصةو
، فجميع مقترحات المخطط الوطني لتهيئـة الإقلـيم    هذا هو الدور الذي تلعبه الهندسة الإقليميةو

المسـتوى الإقليمـي في الولايـات و البلـديات      خصوصا ما تعلق منها بالمقترحات المقدمة على 
المقترحات المؤسساتية للحكم الإقليمي على مستوى الدولة و مصالحها الممركـزة، سـتتطلب   و

  .)3(تكوين و توظيف إطارات مؤهلة في ميدان التهيئة الإقليمية
المخطط  لذلك كان من الضروري تكوين محترفين في التنمية و التهيئة الإقليمية لضمان إنجاز

الوطني لتهيئة الإقليم و السياسة المتعلقة به، و ترقية المشاريع الإقليمية الـتي ـدف إلى تشـجيع    
  .عتماد على التخطيط و المتابعة و التقييمستثمارية، و الاأصحاب المشاريع الا
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 .أدوات تمويل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.3
، على تقـديم   2001الصادر في ديسمبر  01/20م تهيئة الإقليم رقب المتعلق قانونالينص 

عتمادات ذات علاقة مـع مخططـات العمـل    امساعدات لعدد معين من البرامج و الأعمال، و 
  .الإقليمي، مع مضاعفتها في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

 .الأدوات المحفزة لتهيئة الإقليم.4
ط الوطني لتهيئة الإقليم، التي يتطلب تجديـدها كوـا   يتعلق الأمر بالترتيبات المتخذة لتنفيذ المخط

  .طبقت أنقديمة أو لم يسبق 
 .الصندوق الوطني لتهيئة و جاذبية الإقليم  .5

أكثر، و ذلك بسبب غياب النصوص التنظيمية  ايتعين العمل على إعادة تنظيمه ليصبح عملي
حتضـان أنشـطة   االأنشطة و عتمادات الضرورية، و سيسمح بخلق مناصب العمل و توسيع و الا

  .البحث و خلق هندسة إقليمية
 .علاوات يئة و تنمية الإقليم -

و تشمل هذه العلاوات المستوى الوطني و المحلي، و هي موجهة للمستثمرين الذين يساهمون 
 .ناطق بأهداف يئة الإقليمالمفي تطوير الأنشطة في 

  . عقود تنمية الإقليم -
از أعمال و برامج محددة انطلاقا من المخططات التوجيهية ،وهذه نجإهي عقود تبرم قصد     

العقود يمكنها أن تشمل العديد من الأعمال في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،و خاصة في إطـار  
  .برامج العمل الإقليمي ، وتسمح كذلك بجلب العديد  من الشركاء 

  . الس الوطني لتهيئة الإقليم -
ى تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،تم إنشاء لجنة متابعة في إطـار  من أجل السهر عل   

  .الس الوطني لتهيئة الإقليم 
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  . تقييم و متابعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -
فجميع الترتيبات المتخذة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،تسمح بمتابعـة تحقيـق     

و تستخدم كقاعدة لإنشـاء إطـار   ،و تحديد مسؤولية كل واحد الأهداف المرتبطة ذا الأخير 
منطقي ،الذي يسمح بمتابعة تقييم الأعمال السابقة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم  ،ويعتبر هـذا  

نجاز أفضل للمخطط الـوطني  إالتقييم بمثابة أداة ثمينة للتعديلات المحتملة التي يجب إدخالها من أجل 
             .لتهيئة الإقليم 

  . مخطط يئة المدينة الجديدة:ثانيا 
 ـ          ا ذهو مخطط تضعه الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة ،و تعده مكاتب الدراسات المعتمـدة له

وذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات و التعليمـات   الغرض
ة للإقليم ،و يحدد المرسوم المحدد لمخطط يئة المدينة الجديدة شروط العامة للتهيئة و التنمية المستدام

وكيفيات وضع مخطط يئة المدينة الجديدة ، وإجراءات مساهمة الجماعات الإقليمية المعنية لإبـداء  
 .  لخلق سبل تسيير ناجح للمدينة الجديدة ، )1(رأيها عن طريق المداولة

  . المدينة الجديدةشروط و كيفيات وضع مخطط يئة  -1
لول للقضاء على الفوارق، و تحسـين أداء  الحنشر  حول لقد تمحور مشروع المدينة الجديدة

المنظومة الحضرية ، وتوزيع أفضل للسكان و الأنشطة بمختلف أنواعها لاستدراك النقائص الـتي لم  
 : )2(يهات التي تساهم فيوالتوج المبادئالمتعلق بالمخطط  تعالجها مختلف التشريعات، و يظهر التقرير

 .تحليل موقع تمركز مشروع المدينة الجديدة -

 .يحدد المخطط العام للمدينة و شروط البناء و الكثافة العامة -

تموقـع   يبين التخصيص العام للأراضي، وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعنية و -
 .و الخدمات و النشاطاتت الأساسية و برامج السكن آالتجهيزات الكبرى و المنش

 .  يوضح مخطط الشبكات الحضرية و برامج التجهيز -
                                                             

 .،مرجع سابق11/76من المرسوم التنفيذي رقم 02،03،04، 01أنظر ،المواد   )1(
 .       11/76من  المرسوم التنفيذي رقم  04، 03أنظر، المادتين  )2(
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   .إعداد مخطط يئة المدينة الجديدة -2
يتضمن مخطط يئة المدينة الجديدة الأحكام و الشروط المطبقة لتهيئة اال الحضري بكل ما 

يير ،و يتعلق إعداد هذا يحمله من مواصفات ،من أجل التكفل بكل النقائص التي تعرقل عملية التس
 :المخطط بما يلي 

  .و التوجهات المبادئتقرير عرض يظهر   - أ
مخطط يئة المدينـة   ختيارات و الخيارات المقررة لكل عنصر من عناصرفيبين هذا التقرير الا

  :)1(الجديدة ،طبقا للأهداف المسطرة للمدينة الجديدة المعنية ، ويحتوي التقرير زيادة على ذلك 
 .ف مفهوم التهيئة المرتبطة بطبيعة المدينة الجديدة المعنية تعري -

 .خيارات التهيئة  -

 .تقييم أثار الخيار المعتمد -

 .مخطط الإدماج و إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية الموجودة  -

 .نجاز المدينة الجديدة إتقرير برنامج تنفيذ  -

 .لكبرى جميع الأحكام المتعلقة بالتكفل بآثار الأخطار ا -

  .التنظيم الذي يحدد القواعد المطبقة على كل القطاعات  -ب
  .الشروط العامة للبناء -
التخصيص الكلي للأراضي مع طبيعة النشاطات التي يمكن أن تكون خاضعة لشروط  -

  .خاصة إن وجدت 
  . الكثافة العامة المعبر عنها بمعامل شغل الأراضي و معامل مساحة البناء على الأراضي -
الإرتفافات الواجب الإبقاء عليها أو تغييرها أو إحداثها مع الأحكام المطبقـة علـى   -

 .ت الأساسية و الخدماتية و النشاطات آالتجهيزات الكبرى و المنش

                                                             
 . 11/76رقم  لتنفيذيالمرسوم ا من  04أنظر، المادة  )1(
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الأحكام في مجال حماية الطبيعة و المواقع و المعالم و العناصر الأخرى الـتي تسـتحق    -
 .الحماية

   .الوثائق الخرائطية -ج
 11/76من المرسوم التنفيذي  05مل على وجه الخصوص طبقا لما جاء في نص المادة و تش

  :المتعلق بمخطط يئة المدينة الجديدة ما يأتي
مخطط تحديد المدينة الجديدة الذي يبرز ربط شبكات الطرق و السكك الحديديـة    -

 . تصالات السلكية و اللاسلكيةوالري و الطاقة و الإ

ية الذي يوضح الشغل الحالي للأراضي  وبالخصوص الإطـار  مخطط تحديد الوضع -
 .المبني

 .رتفافات و المتطلبات البيئية مخطط الإ -

الصـالح  مخطط يئة المدينة الذي يتضمن مخطط شبكات الطرقات و التزويد بالماء  -
 .والتطهير لشربل

  .مخطط منطقة الحماية  -

  . المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الكبرى:ثالثا 
و هي مخططات  ن أجل تأهيل و عصرنة المدن الأربع الكبرى عبر إطار حضري عملياتي ،م

خـتلالات  و تحدد من خلال برامج طموحة للتجديد الحضري ،و ستسمح بوضع حـد للا  ذتنف
   .الحالية ، وتشجع على إنشاء مدينة مستدامة و جذابة

جية للترويج الإقليمـي ،الـذي   و تمر تنمية الحواضر الكبرى ،  أيضا بواسطة تحديد إستراتي
 الأربـع  يجابية المـدن إ ينتثمليسمح بتحديد و إبراز و تسويق هذه الفضاءات بفضل خلق صورة 

خـتلاف  االكبرى ،عبر إنشاء شبكات تعاون بين هذه المدن قصد تحقيق جاذبية فضاءاا ،لوجود 
وجود تباين في المسـتوى   فيما يخص تطوير الوظائف و التجهيزات داخل الحواضر الأربعة ،بمعنى
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قتصـاد  ليجد التخصص و التكامل طريقه لتحفيز ديناميكية أكبر لهذه المدن ، وجعلها محطات للا
للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،حيث تم  12المعولم حسب ما تضمنه برنامج العمل الإقليمي رقم 

  : الشروع في إعداد دراسات المخططات الأربعة و يتضمن
 .اءات المدن الكبرى رسم حدود فض -

 .قتصادي جتماعي و الاالتشخيص القطاعي و الإقليمي و الا -

 .المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكبيرة و البرنامج الأولوي للتدخل  -

  .نجاز و المتابعة آليات الإ -
و تدعم هذه المحاور الأربعة وثائق بيانية من أجل إعادة تمثيـل فضـاءات المـدن الكـبرى      

   عتبارا لذلك فمدينة الجزائـر العاصـمة ،وهـران   التوجيهي لتهيئة المدن الكبرى ، ووالمخطط ا
  .)1(هي محطات لهذه المخططات ،وقسنطينة و عنابة 

  .الجزائر العاصمة بوابة دولية -1
تعتبر نقطة عبور بين المنطقة المغربية و العالم العربي ، والقارة الإفريقية و أوربا ،تتوفر علـى  

وهي بذلك تكـون  تصالات و مكان لتمركز رؤوس الأموال العمومية و الخاصة ،ا شبكة نقل و
  .بؤرة للصناعة تجعلها تطمح للدخول ضمن خمس مدن متوسطة 

   .وهران شبكة التعاون بين مدن غرب الوطن -2
تصالات كثيرة،تنتشر اهي مدينة تقع في قلب إقليم شبه حضري مكثف ،مع وجود هياكل 

ئري تربطها بعدة مدن هامة ،موزعة فضائيا بشكل أفضل و هـي سـيدي   عبر مجمل الغرب الجزا
  .مستغانم،إن هذا المظهر الحضري بإمكانه أن يجعل وهران قلب شبكة تعاون  بلعباس ،تلمسان،

  . قسنطينة مدينة كبرى داخلية -3
 لها وظائف متعددة خاصة منها الميدان،قسنطينة هي المدينة الداخلية الكبرى الوحيدة للبلاد 

الثقافي ،كما تتوفر على نسيج صناعي هام ،فهي تمارس وظيفة قيادية على كل شرق البلاد ،وهي 
                                                             

 .83،84،مرجع سابق، ص ص 10/02أنظر ، القانون رقم  )1( 
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  في ذات الوقت مدينة  كبرى لمنطقة الشمال و مدينة كبرى داخلية تسـتقطب الهضـاب العليـا    
 ـ اصفاتووهذه الم ل تجعل من قسنطينة مدينة للتوازن لواجهة الهضاب العليا ، ومدينة الربط بين الت

  .والهضاب العليا 
   .عنابة مدينة كبرى واعدة -4

ويمنحها طابعها كمدينة مينائية إشعاعا إقليميا  ،تنظم عنابة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد 
و مغاربيا بل و حتى دوليا ،فهناك جزءا كبيرا من الشرق و حتى من الجنوب يستفيد من الخدمات 

قتصادي توجد في قلب ، وعلى الصعيد الا)ة ،الحجار عناب(و التجهيزات و هياكل القطب الثنائي 
  .السياحة ،أنشطة  ديناميكية و متنوعة متمثلة في الصناعة ،النقل ،التجارة 

   .ستصلاح المواقع الأثرية و المنطقة المحمية التابعة لهاامخطط الحماية و :رابعا 
لموارد التراثية و الطبيعية جل الحماية و التثمين و التوظيف العقلاني لأمن وضع هذا المخطط 

وحفظها للأجيال القادمة ،وحماية التراث الثقافي و التاريخي و ترميمه و تثمينه ، ويمكـن معالجـة   
ذلك من خلال التطرق إلى حماية الساحل كتراث طبيعي و فضاء حساس وجب حمايتـه ،يئتـه    

عليـه   المحافظـة   ب كذلك جوإلى جانب التطرق إلى التراث الثقافي الحضري الذي  تسييره ،و
  .بحمايته و ترميمه 

   .حماية الساحل و يئته -1
الذي تعاني المناطق الساحلية و الشاطئية من التمركز السكاني و التوسع العمراني الفوضوي ، 

و يئتها ،حيث أدت هـذه الوضـعية إلى تـدهور المواقـع ذات القيمـة       هاتسيير عرقل عملية
، لذا و لتجنب تدهور الساحل أكثر ،قامت الدولة بوضع بعـض    و تلوث الشاطئ يكولوجيةالإ

 الإجراءات تخص حماية الساحل ويئته وإعادة تثمينه ، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة
  :بإتباع الطرق التالية 
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  .في مجال التشريع والتنظيم -أ
مختلف مواردها ، فنجد في ظل  توجد عدة نصوص قانونية تتعلق بحماية المناطق الساحلية و

،الذي سيشكل أداة فعالة لتأطير أنشطة  )1(هذه الإستراتيجية تم وضع قانون يتعلق بحماية الساحل
التهيئة الدائمة للمناطق الساحلية و الشاطئية ، ولتنظيم المتاجرات  العقاريـة و حمايـة التـراث    

  . الطبيعي
  . وضع إستراتيجية لتثمين الشريط الساحلي  - ب

كيف سيكون مستقبل الشريط السـاحلي مـن   :  هذا اال يمكننا طرح السؤال التالي في
منظور التنمية المستدامة ضمن إستراتيجية شاملة و كاملة ،ترمي إلى حماية الموارد و الإمكانيـات  

،و بالتالي النهوض بتنمية منظمة  و مكيفـة مـع ضـرورات     ؟اللازمة و المتوفرة في هذا الوسط
   .الحماية

و الإجابة تكون في عرض ما تقتضيه إستراتيجية تثمين الساحل ،حيث تتطلب الأخذ بعـين  
الإعتبار التحديد الدقيق لهذا الوسط الحساس ، وبالتالي أسس توازناته البيئية الجوهريـة ، وكـذا   

 ـ  ل المميزات الإجتماعية و الإقتصادية في كل مجموعة من مجموعاته الفرعية ، والترقية العامـة لك
  .)2(الإمكانيات المتوفرة في المناطق الساحلية و مناطق التوسع السياحي 

  . التأطير التقني الإداري -ج
و يتعلق الأمر بإنشاء هياكل أو يرتقب إنشاؤها على مستوى مختلف اموعات الفرعية التي 

  :تتقاسم الساحل و منها 
إذ توكل ،سياسة تسيير الساحل وحمايته  إقامة  المعهد الوطني للساحل ،الذي يعد كهيكل لقيادة -

جتماعيين أي أصحاب القرار و المستعملين له عدة مهام في هذا الإطار و هي تحسيس الفاعلين الا

                                                             
  .50ج عدد .ج.ر.يتعلق بحماية الساحل وتثمينه ج 2002فيفري05مؤرخ في   02/02أنظر ، القانون رقم  )1( 

  .11 ج عدد.ج.ر.السياحي ج المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع 2011أفريل16مؤرخ في  11/17المرسوم التنفيذي رقمأنظر ،  )2( 
 ج .ج.ر.المتضمن مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح ا وتثمينها ج 2010أفريل  29مؤرخ في 10/131والمرسوم التنفيذي رقم

 .30عدد 
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بضرورة الحفاظ على المنطقة الساحلية و الشاطئية ،وإجراء دراسات لفائدة البلديات و الولايـات  
 .عقارية في هذا اال الساحلية ، إلى جانب العمل كمنظم للمتاجرات ال

يقوم بمختلف التصورات و الدراسات الخاصة بتسيير هذا  ،قامة مرصد وطني للمناطق الساحليةإ -
  .الفضاء الساحلي الحساس و حمايته 

   .حماية التراث الأثري و الثقافي الحضري - 2
احيـة الـذاكرة   يمثل التراث الأثري و الثقافي و التاريخي أهمية علمية و تاريخية كبيرة ،من ن

الجماعية و الثراء الفني ، و على الرغم من مختلف الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية 
للحفاظ على هذا التراث ،نلاحظ التدهور المستمر للشواهد الثقافية و التاريخية ،لـذلك توجـب   

سلطات العمومية عن القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذا التراث من طرف ال
  :طريق

حماية الممتلكات الثقافية و تنسيق الأعمال التي تدور حول التراث الثقافي مـن طـرف    -
 .المديرية الثقافية التابعة للولاية، بتشجيع الإبداع و تنمية الدخول إلى الممتلكات و الخدمات

 .ممارسة الثقافة على مجمل الإقليم  -

دور الذي يلعبه المركز الوطني للبحث في الآثار ،والمركـز  معرفة التراث الثقافي ، وهو ال -
 .الوطني للبحث فيما قبل التاريخ الأنتربولوجي و التاريخي 

ترميم الممتلكات الثقافية، و نشير إلى المركز الوطني لترميم الممتلكات الثقافية المنقولة وغير  -
 . المنقولة 

 .لوطني للمخطوطات صيانة المخطوطات و يتولى هذه المهمة المركز ا -

إلى ديـوان تسـيير و اسـتغلال     المهمة ستغلال الممتلكات الثقافية و أوكلتاتسيير و  -
 .الممتلكات الثقافية 

تأهيل المتاحف و نـذكر المتحـف الـوطني للفـن الحـديث و المعاصـر ،متحـف         -
  .المنمنمات،المتحف البحري 
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   .مخطط يئة الإقليم الولائي:خامسا 
وافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني ،يحدد ترتيبات خاصة بكـل  يوضح و يثمن بالت

قتصـاديين  إقليم ولاية في مجال ما ،و تبادر بإعداده إدارة الولايـة بالتشـاور مـع الأعـوان الا    
جتماعيين للولاية و مجالس المداولة الولائية و البلدية ،و ممثلي مختلف الجمعيات ،حيث يهدف والا

توضيح التوجيهات المعدة لتهيئة الإقليم مع إدخال توجهات خاصة بـالتخطيط  إلى من وراء ذلك 
  :بين البلديات ، إذ يوضح و يضبط ما يلي 

 .التوجهات البلدية الرئيسية  -

توجهات التنمية و الأعمال الواجب القيام ا من أجل إعادة التوازن الضـروري علـى    -
تلف المساحات المخططة ،ومختلف بلديات كـل  مستوى توزيع الأنشطة و توطين السكان بين مخ

 .منها 

 .ستصلاحقتصادية و الخاصة بالاتنظيم الهياكل الأساسية و مناطق الأنشطة الإ -

بنية التجمعات الحضرية و الريفية مع تحديد السلم التصاعدي العام ،ووتـيرة العمـران       -
 .نسجام مع خيارات المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية وذلك بالا

  .قواعد التماسك القطاعي والزمني لتطوير الولاية من خلال علاقاا مع المخطط الجهوي  -
و يعد هذا المخطط الإطار المرجعي للتنمية المحلية ،إذ يهدف أساسا إلى التنظـيم الإقليمـي   

  .نسجمة للولاية القائم على التضامن و التكامل بين البلديات التي هي أساس التنمية المحلية الفعلية الم
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 .مخططات التهيئة و التعمير:سادسا 

طط التهيئة و التعمير تعد كأدوات جديدة لتهيئة و تسيير اال الحضري ، ورسم معـالم  مخ
ستخدامات اال داخل النسيج العمراني ،حيث أسـندت  ابتنظيم ،التهيئة العمرانية  داخل المدينة 

لمحلية لكوا المسؤول الأول في تسيير المـدن   مهمة الإشراف على هذه المخططات إلى الجماعات ا
والمتمثلة في المخطط التـوجيهي  ،وهذا يمنحها صلاحيات متعددة ضمن قوانين ومراسيم تنفيذية  

  .للتهيئة و التعمير  و مخطط شغل  الأراضي 
  .المخطط  التوجيهي للتهيئة و التعمير -1
و هـذا   ط محتواه و أهدافه ،يضب 91/177، و المرسوم التنفيذي 90/29حدد بقانون    

يعكس ما أولته الدولة لهذا المخطط من أهمية ، ومدى تأثيره على مستوى اال الحضـري لأنـه   
عتباره أداة للتخطيط االي و التسيير الحضـري ،يحـدد التوجهـات    إيشمل كل تراب البلدية ،ب

عتبار تصاميم التهيئة و مخططات عين الإالأساسية للتهيئة العمرانية كالبلدية و البلديات المعنية أخدا ب
  .)1(التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي 

يشترط في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أن يشمل الحاجيات العمرانية علـى المـدى   
سنة ،كمـا أنـه يحـدد     20سنوات ، و المدى البعيد  10سنوات ،والمدى المتوسط  5القريب 

العام للأراضي و توسع المباني السكنية و تمركز الأنشطة و المصالح ،مع تحديد طبيعـة   التخصيص 
وموقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الأساسية ، ومناطق التدخل في الأنسجة الحضرية الواجـب  

  .حمايتها 
س عك،ن المخطط التوجيهي يشمل في دراسته كل تراب البلدية إف،إضافة إلى أهميته القانونية 

المخطط العمراني الرئيسي  الذي كان يهتم بالمركز فقط أو بالتجمع الرئيسي للبلدية ،إضـافة إلى  
ن المخطط التوجيهي يغطي على العموم بلدية واحدة ،و في بعـض  إشمولية دراسته لنطاق أوسع ،ف

  .الحالات عدة بلديات 

                                                             
 .،مرجع سابق 91/177 رقم المرسوم التنفيذي،أنظر  )1(
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لمشاريع العمرانية التي هذه الفلسفة الجديدة للمخطط التوجيهي ،تضع حدا للنظرة الضيقة ل
كي يصبح المخطط التوجيهي يخضع لبعد جهوي و إقليمي ،أخـذا بعـين   ل،تتعدى حدود البلدية 

  .عتبار خصوصية الناحية و جميع إمكاناا الإ
  . إجراءات الإعداد و المصادقة -أ

تلعب البلدية دورا هاما فيها ،حيث يتم تسجيل دراسة المخطط التوجيهي وفـق مداولـة   
لس البلدي مدة شهر ،وتتم المصادقة عليه من طرف الوالي ،الذي يحدد محيط تدخل المخطط عن ا

طريق قرار ،أما إذا كان محيط التدخل يشمل عدة بلديات تابعة لولايات مختلفة ،فإن هذا القـرار  
  .يرجع للوزارة

ليـتين أولا   و بعد مرحلة الدراسة و المصادقة يتم نشر إعلان فتح التحقيق في جريـدتين مح 
يوم ، ثم بعد اية الفترة يرسل الملف إلى مديرية البناء ،أين تـتم    45وينشر القرار بالبلدية لمدة 

نسمة ،وبقرار من  200,000المصادقة عليه من طرف الوالي إذا كان عدد سكان البلدية أقل من 
ية إذا كان عدد السـكان مـن   ووزير الداخلية و الجماعات المحل,وزير التجهيز والتهيئة العمرانية 

نسمة ، وبمرسوم تنفيذي إذا كانت البلديـة تضـم أكثـر مـن      500.000إلى 2000.00
و ذا يوضع المخطط التوجيهي المصادق عليه تحـت تصـرف السـكان      نسمة ، 500.000

  .)1(وتكون البلدية مسؤولة على تنفيذه 
  .محتوى ومراجعة المخطط التوجيهي -ب

الوثائق البيانية التي تشمل مخطط التهيئة، يحدد المناطق المعمرة ،الأراضـي  يحتوي المخطط على 
سنة ،و الأراضي غـير القابلـة    20القابلة للتعمير ،الأراضي المبرمجة للتعمير مستقبلا على مدى 

  .تفاقات رللتعمير،  بالإضافة إلى مخططات التجهيز و الا

                                                             
 .مرجع سابق ، 90/29قانون رقم ، الأنظر  )1( 
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شاملة لجميع معطيات منطقة التـدخل مـن   كما يحتوي على التقرير التوجيهي ،و فيه دراسة 
ستخدام الأراضي ،مواقـع  الجانب الديموغرافي ،ويتم تحديد التوجهات الأساسية لاوحيث الموقع ،

  .إلى غيرها من المنشآت الأخرى عن طريق القانون  العمومية التجهيزات الكبرى و المرافق
  .مخطط شغل الأراضي -2

و حـدد بصـفة    1991ماي  28المؤرخ في  90/178ظهر بمقتضى المرسوم التنفيذي 
مفصلة جميع القطاعات المذكورة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،و ما يميز مخطـط شـغل   
الأراضي عن المخطط التوجيهي المذكور سابقا ،أنه يدخل أساسا في صلاحيات البلدية ،و يهـتم  

  .منظومة للتخطيط االي في الجزائر ، ويعتبر آخر ) سنوات 10(بالمدى القريب و المتوسط فقط 
   .إ عداد مخطط شغل الأراضي  - أ

من بداية الإعداد حتى المصادقة،إلا أن  للتهيئة والتعمير تشبه طريقة إعداد المخطط التوجيهي
يوما ،بعدها تدرس التحفظات و الطعون المقدمة ،وتؤخذ بعـين   60مدة التحقيق العمومي تدوم 

  .مة للمخطط الإعتبار في التهيئة العا
ما يميز مخطط شغل الأراضي ،هو أنه وسيلة عملية و تطبيقية لتهيئة اال الحضري ، وبالتالي 

حتياجات السكان من تجهيزات و منشآت انجازه ،حيث أا تحدد إالبلدية تعتبر الطرف الفاعل في 
هات المعنية بالمنشـآت  قاعدية ، والشيء الملاحظ هو أن البلدية لا تملك الحق في مطالبة مختلف الج

منـها     دالمقترحة في المخطط ببنائها ، وقد تبقى أراضي شاسعة من تراب البلدية مجمدة لا يسـتفا 
بإعتباره وسـيلة إنتـاج    من الضروري إعطاء قيمة حقيقية للعقار في مخططات التهيئة ، كان ولهذا
  .لة التنمية منها في تحقيق موارد إضافية للبلدية تساعدها في دفع عج ديستفا

  .محتوى و مراجعة مخطط شغل الأراضي   -  ب
ستخدام الأرض و حقوق البناء ،في كـل القطاعـات   امخطط شغل الأراضي يعطي تفاصيل 

،كما أنه يضبط قواعد المظهر الخارجي للبنايـات   للتهيئة والتعمير المذكورة في المخطط التوجيهي
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رتفاقات ، و المنـاطق الواجـب   شبكات و الابالإضافة إلى تحديد المساحات العمومية و تخطيط ال
  .حمايتها كالمناطق الأثرية ، و الأراضي الزراعية ، والنصب التذكارية 

و يحتوي على وثائق بيانية تشمل مخطط بيان الموقع ، مخطـط التهيئـة العامـة ،المخطـط     
تحليل الوضع القائم الطبوغرافي ،أما لائحة التنظيم فيتم التذكير فيها بتوجيهات المخطط التوجيهي ب

  .للمنطقة ، ويحدد بدقة القواعد المطبقة لكل منطقة متجانسة 
ونظرا للأهمية الكبرى لهذه المخططات ، وحرصا من الدولة على تكييفها مـع المتطلبـات   
  الجديدة ، عن طريق فتح فرص الإستثمار لخلق مناصب عمل وتحقيق المـوارد الماليـة للبلـديات    

قتصـاديين  استقطاب رؤوس أموال و فاعلين  الشبكات التقنية و الخدمات لامن توفير دلذلك لاب
  .قتصاد السوقإخاصة في ظل مؤشرات جديدة في ظل ،جدد 

  .أدوات الشراكة: الفرع الثاني
أصبح مبـدأ الشـراكة في التسـيير يوجـه مختلـف الأعمـال و النشـاطات المتعلقـة         

كتتاـا مـع الجماعـات    االـتي يـتم    )1(ينـة بالتخطيط  والتسيير، عن طريق عقود تطوير المد
، و توضـع حيـز التنفيـذ الـبرامج     )2(جتمـاعيين  قتصـاديين و الا الإقليمية و الشـركاء الا 

والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليميـة، الـتي يـتعين عليهـا     
المحافظـة علـى أملاكهـا المبنيـة     التكفل بتسيير المدن التابعة لها، في كل ما يتعلق بنموهـا و  

  .)3(ووظائفها، و نوعية الظروف المعيشية لسكاا
و يمكن لهذه الشـراكة أن تسـمح للجماعـات الإقليميـة بـالتعبير عـن أولويـات        

نسجام في البرامج مـع مراعـاة مجـالات الحـوار، خاصـة في ميـادين       السكان، وإحداث الا
المـالي مـن طـرف    وة، لتجـد الـدعم المنـهجي    ستثمار و الهياكل الأساسيالتجهيزات  والا

                                                             
كتتاا مع الجماعات الإقليمية         االذي يسمى بعقود تطوير المدينة، يتم  01/08/2003الحال في فرنسا بموجب القانون الصادر في كما هو  )1(

 .والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين مع الاشتراك الفعلي للمواطن
 .مرجع سابق، 06/06 من القانون رقم 21أنظر، المادة  )2(
 .06/06القانون من،15 أنظر، المادة )3(
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سـتراتيجي للتنميـة المسـتدامة    إالدولة، التي تستعيد دورهـا كمنشـط  ومـنظم و مخطـط     
للمجال الوطني، و تخول شركائها الطبيعـيين مهـام إنجـاز الأهـداف بالتشـاور و التعاقـد       

يا، بتسـيير شـؤون   وبالمقابل فإن الجماعات الإقليمية التي يتوفر لها منتخـبين مكلفـين مبـدئ   
  .اال الحضري التابع لها، مطالبة بنتائج هذا التسيير

بالإضافة إلى الشراكة بين الدولة و الجماعات الإقليميـة، يمكـن أن تبـادر بنشـاطات     
الشراكة بين مدينتين أو أكثـر لإنجـاز تجهيـزات و منشـآت حضـرية مهيكلـة، في إطـار        

  .)1(لمسؤولة عن المدينة المعنيةاتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية ا
و الواضح أن للشـراكة دور متميـز في تفعيـل التسـيير، و تحقيـق تنميـة مسـتدامة        
للمجال الحضري الوطني، نظرا للدور المتزايد الـذي تلعبـه الدولـة في الضـبط و التحكـيم      

 ـالذي أصبح ممكنا مـن خـلال وضـع مختلـف الأدوات ، في إطـار       تكمال المنظومـة  اس
خـرين مـن   لآية المتعلقة بتهيئة الإقليم  وتنميتـه المسـتدامة، و سـيكون للفـاعلين ا    التشريع

جماعات إقليمية و قطاع خاص و مجتمع مدني فرصة للقيـام بأعمـال هامـة خدمـة للمدينـة      
  :والتحكم في العمران، و تستمر الدولة في

 تجسيد سياستها بتقديم التوجهات الكبرى. 

 للإمكانيات التقنية و المالية تلعب دور المرافق الموجه طبقا. 

 قتصاديجتماعي و الاتلعب دور الضامن للتضامن الوطني و الا. 

 لها دور أساسي كمحفز و شريك دائم للتنمية المستدامة. 

  .الأدوات المالية: الفرع الثالث
تحقيق التنمية المحلية يجب أن يقابلها توزيع عادل للمـوارد، الـتي تقـوم عليهـا المبـادرة       

هـذا يسـتدعي   ولنظام التخطيط و إصلاح الجبايـة و الماليـة المحليـة،    استنادا سؤوليات، والم
إعادة النظر في القانون الأساسـي و الصـلاحيات المسـندة للجماعـات المحليـة، لتسـهيل       

                                                             
 . 06/ 06القانون رقم من ، 22أنظر، المادة  )1(
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حتياجات الآنيـة و المسـتقبلية للقضـاء علـى الإخـتلالات ، و تحقيـق       مهمتها في تقويم الا
، ضمن ميزانيـة رصـدا الدولـة للجماعـات المحليـة لتنفيـذ        )1(نالتوازنات الوظيفية للمد

  .)2(مشاريعها و برامجها التنموية، و هي الوسيلة التي  تحدد تحكمها في نفقاا
أما فيما يخص المساعدات المالية المقدمة للجماعـات المحليـة، فهـي مرتبطـة بتحقيـق      

يـة، و هـو مطلـب أساسـي لتحقيـق      ختصاصات و المـوارد المال نسجام و التوازن بين الاالا
  :تنمية محلية منسجمة و تشمل

  .باشرةالمساعدات الم:أولا

ة من أجل إحداث مناصب شـغل أو تطـوير منـاطق معينـة ، و تشـمل      يهي ضرور
علاوات للمستثمرين الذين يساهمون في خلـق فـرص عمـل في الجهـات و المنـاطق الـتي       

مجـال مؤسسـات معينـة، حسـب شـروط      تحددها أهداف التهيئة العمرانيـة، أو توسـيع   
ستفادة المذكورة علاوات التهيئة العمرانية، و الأجـراء الـذين يضـطرون للتنقـل حسـب      الإ

  .)3(طبيعة عملهم مع المؤسسة التابعين لها
و سيكون من الضروري فيما يخص الهياكل الماليـة ، الـتي يجـب أن تنفـذها الدولـة      

أن تـنظم البلـديات في مجـال التضـامن المـالي فيمـا        بتقديم الحوافز  و المساعدات المباشرة،
 بينها، الصندوق البلدي للتضامن و صندوق الجماعـات المحليـة للضـمان، قصـد التهيئـة أو     

  :التنمية المشتركة لأقاليمها، لذلك فالبلدية تتوفر على
  .الصندوق البلدي للتضامن-1
ثمار لميزانيـة البلديـة   سـت و يتضمن إعانات التجهيز الموجهـة لقسـم التجهيـز و الإ     

 .)4(وإعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة  أو مالية صعبة

                                                             
 .12ص  ،مرجع سابق،" المدينة الجزائرية سياسات و ممارسات التهيئة) :"محمد الهادي(لعروق )1(
 .،مرجع سابق 11/10 رقم من القانون 198،199حسب ما جاء في المادتين  )2(
  .316ص  ،1996، سنة، وزارة التجهيز و يئة الإقليم، الجزائر "سترجاع التراب الوطنياني و وضعية التراب الوط:" الجزائر غدا )3(
 .مرجع سابق، 10/ 11رقممن القانون  212أنظر ، المادة  )4(
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  .صندوق الجماعات المحلية للضمان-2
يخصص هذا الصندوق بتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائيـة بالنسـبة للمبلـغ المتوقـع     

لإجباريـة للجماعـات   تحصيله من هذه الإيرادات،و يمـول هـذا الصـندوق بالمسـاهمات ا    
 .)1(المحلية

 .المساعدات غير المباشرة:ثانيا

و تشمل هذه المساعدات مجالا واسعا مـن الأدوات، الـتي ينبغـي توزيعهـا في إطـار      
   ختصـاص كـل منـهم   اسياسة التهيئة العمرانية بين الدولة و مختلـف شـركائها، حسـب    

بائيـة، و مختلـف التسـهيلات    وهذا النوع من الحوافز يعـني مـنح التجهيـز و الحـوافز الج    
  .الأخرى التي لها علاقة بالقروض و الملكية العقارية، و حتى الإطار المعيشي

 .حوافز الدولة -1

و هي المساعدات التي تقدمها الدولة لتطوير الأعمال و البرامج المرتبطة بالتنمية المحليـة  
يجب ، ةللمؤسسات و الأنشطة الجهوي وهذا الجانب من المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة

و بـاللجوء إلى نظـام  مـنح     ، )2(بإنشاء الصندوق الوطني للتجهيز و التهيئة العمرانية اتنشيطه
  .)3(لتحقيق التوازنات الضرورية المبنية على التشاور والتنسيق،متيازالا

لـك المنـاطق   أما فيما يخص الحوافز الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي ستنشأ في إطار ت
قتصادي بالخصوص، تضاف  إليها مساعدات أخرى تقدمها المطلوب تطويرها أو مناطق التوسع الا

ل تزويدها بالتجهيز للمناطق المراد تطويرهـا، أو في شـكل   من أجالدولة إلى الجماعات المحلية، 

                                                             
 .10/ 11القانون رقممن  ، 213،214أنظر، المادتين  )1(
من الجباية البترولية و ناتج الخوصصة، و الإعانة المخصصة للتهيئة العمرانية  يمول هذا الصندوق: الصندوق الوطني للتجهيز و التهيئة العمرانية )2(

للمبادرات القرض الوطني للتهيئة العمرانية و أجزاء من مختلف الصناديق الوطنية، و تتولى تسييره لجنة برئاسة رئيس الحكومة، كما يتولى مساعدات 
نولوجيا في مجال التنمية المتكاملة و التجهيز تكو نذكر كذلك مساعدات لأعمال البحث و الالإنمائية العمومية أو الخاصة، مساعدة للصناعات، 

  .العمومي
)3(  339ص  ،مرجع سابق،ا الجزائر غد. 
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قتصادي  لتوسع الاإحداثها لتهيئة مناطق ا رادتقنية إدارية من خلال المنشآت العمومية الم ساعداتم
  .)1( تنظيمهاو

  .حوافز الجماعات المحلية -2

ختصاصات و إصلاح الجباية  والمالية تكون هذه المساعدات و الحوافز مع إعادة توزيع الا
المحلية، اللتان تساهمان في تحميل الجماعات المحلية مسؤوليتها إزاء ما ينبغي أن تضطلع به من أعبـاء  

وأدوات تستند إليها الجماعات المحلية على نطاق واسع، و يقع على عـاتق  قتصادية، اجتماعية و ا
  .هذه الأخيرة أعباء التنفيذ الفعلي لتحقيق التنمية التي تندرج ضمن الإستراتيجية العامة للدولة

و المساعدات غير المباشرة تضاف للجماعات المحلية لتنمية مجالها الإقليمي الذي تقام فيـه  
اعات، و نخص بالذكر الحوافز الجبائية الخاصة أو التكميلية والتسهيلات أو المزايا الأنشطة أو الصن

  .العقارية
و قد أدركت الدولة أهمية الجماعات المحلية في ترقية التنمية المحلية، لذلك فقـد خولهـا   

ت  إستقلال مالي على أساس أن لها ميزانية خاصة، تمكنها من صلاحية إبـرام التعاقـدا   )2(القانون 
 وتنفيذها، إلا أن أحقيتها في ممارسة صلاحياا في الميدان المالي، تخضع لمحددات تعيـق مسـارها  

ستقلالية بسبب الرقابة الشديدة للوصاية على المالية المحلية، لذلك تبقى دائما بحاجة إلى نوع من  الا
  .تساعدها على أداء مهامها و تحديث الإدارة المحلية

  .المتابعة و التقييم و الإعلام أدوات: الفرع الرابع
عملت الدولة على وضع سياسات تحسيسية و إعلامية، موجهة للمواطن لفتح اال أمامه 
للمشاركة في تحسين إطاره العمراني و المعيشي، كما يجب أن تحـدد أدوات التـدخل  المتابعـة     

  .)3(وضعها حيز التنفيذو

                                                             
 .339،ص السابق المرجع الجزائر غدا، )1(
 .مرجع سابق،11/10أنظر ، القانون رقم  )2(
 .سابقمرجع ، 06/06من القانون رقم  23أنظر  ، المادة ) 3(
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تجاهات التسيير من قبل وسائل الإعلام، او  و هنا نسجل إمكانية المساعدة في شرح أهداف
للوصول إلى أفضل أسلوب لعرض الأهداف العامة على أفراد اتمع ذلك أن بعـض الأهـداف   
تكون غامضة، لذلك يلجأ المواطن إلى بعض المنظمات للمشاركة في المناقشات التي تتعلق بإطـاره  

  .المعيشي و العمراني
ماء إلى المدينة،  أين تتعـايش فيهـا مختلـف الطبقـات     نتمن تعميم الشعور بالا دو لاب

جتماعية، و إدارة و تسيير الأهداف الجماعية و المشتركة، بإدماج المـواطنين في بنـاء المدينـة    الإ
 20وتأكيدا على ذلك فقد خصص المشرع يوم في كل سنة يدعى اليـوم الـوطني للمدينـة في    

جـائزة الجمهوريـة   " مدينة في الجزائر تدعى  ستحدثت جائزة سنوية لأحسن و أجملافيفري، و 
، تسلم من طرف رئيس الجمهورية أثناء إحياء اليوم الوطني للمدينة، و تحدد كيفيـات  " للمدينة

، و تتشكل )1(الترشح و الشروط و المعايير الفنية للجائزة و محتواها بقرار من الوزير المكلف بالمدينة
عدة وزارات و خبراء، يتم اختيارهم كل سنة علـى أسـاس   لجنة لتحكيم الجائزة من ممثلين عن 

 3نتقاء، و يتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالمدينة لمـدة  المواضيع و المعايير المحددة الخاصة بالا
  : سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامهم بنفس الأشكال و تتولى لجنة التحكيم ما يلي

 صة بالانتقاءقتراح المواضيع و المعايير الخاا. 

 دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط و المعايير المحددة. 

 نتقاء الترشحات و تصنيفها ا. 

 2(القيام بزيارات ميدانية(.. 

و تتكفل بمصاريف تنظيم المسابقة و مبلغ المكافأة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الإستثمارات 
  .)3(ةالممنوحة للوزارة المكلفة بالمدين

                                                             
 . 06/ 06،من القانون رقم  24أنظر، المادة  )1(
يحدد تنظيم و كيفيات منح جائزة الجمهورية  2007جانفي  08مؤرخ في  07/06من المرسوم التنفيذي رقم 03،04،05،06أنظر، المواد  )2(

 .03 ج عدد.ج.ر.للمدينة ج
 .من نفس المرسوم التنفيذي 07،08نظر ، المادتين أ )3(
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  :المطلب الثاني                                      
  .تفعيل التسيير و الإدارة في المدينةالمكلفة ب يئاتاله                       

لترقية المدينة و تسيير ناجح الها العمراني، عملت النصوص ة فعالة قصد متابعة تطبيق سياس
يدة للتدخل و المساعدة بإنشاء الموصد الوطني للمدينـة، في  القانونية الجديدة على خلق آليات جد

السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، و إعداد مدونة خاصة بالمدن وضبطها و المساهمة في  استكمال إطار
  .ترقية التعاون الدولي في ميدان ترقية المدينة

 ـ)1(نة بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية و البيئة و المدي في  ا، التي تلعب دور هام
ترقية التسيير، تمتلك جميع الوسائل لتحقيق السياسات التي تتولى الإشراف عليها و بالتالي لها القدرة 
لتأسيس إستراتيجية عمرانية مستدامة، و بنائها على الخيارات الواقعية و الأعمال الـتي تتطلبـها   

اري تعطي هذه الإستراتيجية عملها  ديمومتها و قوـا   التنمية المستدامة، و بفضل هذا الهيكل الوز
بما فيها من مديريات لترقية و تحقيق التنمية النوعيـة للمدينـة  والمنظومـة    ،تدعيما لهذه الوزارةو

عتبارها إالحضرية، تنشأ هيئتين داعمتين للسياسة العمرانية، و تتشكل من الس الوطني للمدينة، ب
ية ومرصدها الوطني و هما هيكلين لا غنى عنهما في رسم  وترشيد البعـد  جزء من التهيئة العمران

الوظيفي والاجتماعي، و ذلك بالعمل على تطوير أساليب التسيير،  وتنسيق كل التدخلات خاصة 
المتعلقة بالعمران و الخدمات القاعدية، و هو ما تم تأكيده بالمخطط الوطني لتهيئة الإقلـيم ، مـن   

يتكفل بالمشاكل التي تواجهها المدن الجزائرية، و تستند على الهياكل المذكورة خلال برنامج خاص 
           الـس الـوطني للمدينـة   )الفرع الثـاني (مديرية ترقية المدينة ، و في ) الفرع الأول( فنعالج في 

  ).الفرع الثالث(و المرصد الوطني للمدينة في 
  .مديرية ترقية المدينة : الفرع الأول
في تحضير شروط  و، والمنظومة الحضرية لمدينةل النوعية التنمية ساهم في تحقيقديرية تهي م

تنمية سياسة المدينة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، و تسمح بالتحكم في نمو المـدن  وتوجيههـا   
                                                             

بوزارة  اء الوزارة المنتدبة للمدينة، و لم تجسد ميدانيا، بعد إلغاء منصب الوزير المنتدب المكلفة بالمدينة بعد التعديل الحكومي، و إلحاقهاتم إلغ )1(
 .سابقا، وقد ألحقت حاليا بوزارة البناء والسكن والمدينة التهيئة العمرانية و البيئة
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داء اعتمادا على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و مخطط يئة فضاءات البرمجة،كما تقوم في إطـار أ 
  :بالأعمال التالية )1(مهامها 

تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمـواطن     - 
 .وتنفيذها

 .تشارك في تحديد و وضع شروط عصرنة و آليات التحكم في تسيير المدينة  -

 .كبادر بترقية الشراكة و التعاون بين المدن و تساهم في ذلت  -

 .عمرانية متكيفة مع احتياجات فضاءات البرمجة ةتقوم بترقية  تكوين منظوم  -

  :ستنادا للمهام السابقة فهي تضم مديريتين فرعيتيناو 
  

  .المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة: أولا
 و تنميـة  تصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبنيتتولى مهام الإ

المساحات الخضراء، و فضاءات الراحة و الترفيه، و في إطار تحسين الظروف المعيشـية للمـواطن    
والقضاء على السكن الهش و غير الصحي، فهي تعد مختلف الدراسات المرتبطة بالمشاريع الحضرية 

جتماعي، و تحسين العصرية الكبرى، التي تساهم في تقليص التباين بين الأحياء و ترقية الترابط الا
الإطار المعيشي للمواطن، ذلك للدور الذي تلعبه المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة في إطـار  

  . )2(قتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة في هذا االا
  .المديرية الفرعية للمنظومة الحضرية: ثانيا

و تحديد المواقع الملائمة لها، و تنفيـذ بـرامج    تسهر هذه المديرية على ترقية المدن الجديدة
الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة، تنفيذا لتوجهات السياسة الوطنية لتهيئـة  

                                                             
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة  2010أكتوبر 21خ في مؤر 10/259 رقم نظر ، المرسوم التنفيذيأ )1(

  .، و حاليا وزارة البناء والسكن والمدينة64 ج عدد.ج.ر.ج
 مرجع سابق، 259/ 10من المرسوم التنفيذي رقم  03نظر، المادة أ )2(
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ختلف الدراسـات حـول   بمالإقليم و خياراا المقررة بموجب أدوات يئة الإقليم، و تبادر بالتالي 
  .) 1(المنظومة الحضرية

  .الس الوطني للمدينة: ثانيالفرع ال
 ذتخـا سلطة لايعتبر الس الوطني للمدينة إطارا للتشاور و تنسيق السياسة الوطنية للمدينة و

  .)2(القرار في ميدان سياسة المدينة و متابعة تطبيقها و ترقيتها
  .المرصد الوطني للمدينة: الفرع الثالث

قتـراح و إعـداد دراسـات    ليـل و الا المرصد الوطني للمدينة هو إطار للرصـد و التح 
، و المسـاهمة في ترقيـة التعـاون الـدولي في     )3(حول تطور المدن في إطار سياسة يئة الإقليم 

ميدان المدينة، بالإضافة إلى متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطـار ترقيـة سياسـة وطنيـة     
  .)4(للمدينة

  .المهام الموكلة للمرصد : أولا
 : يكلف بما يلي 06/06من القانون  26ام المنصوص عليها في المادة زيادة على المه

تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأا مساعدة الدولة و الجماعات الإقليمية على  -
 .تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، و تثمين دور المدينة في التنمية المستدامة

و الإحصائيات و المعلومات إعطاء أو تكليف من يعد كل الدراسات و المؤشرات   -
 .المتعلقة بالمدينة، لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة

 .قتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينةا -

 .توجيه و تنسيق كل التدخلات قصد ضمان وظائف المدينة و ترقيتها -

                                                             
 .،مرجع سابق07/05التنفیذي من نفس المرسوم  03المادةأنظر )1(
 .مرجع سابق ،06/06من القانون رقم  20نظر، المادة أ )2(
قليم من بالإضافة إلى المرصد الوطني للإقليم كأداة لا غنى عنها لمتابعة تطور الفضاءات من جهة و لتحديد و تطبيق و تقييم السياسة الوطنية للإ )3(

  .جهة أخرى
 . 06/ 06من القانون رقم  26نظر، المادة أ )4(
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ستعمال الفضاءات العمومية  ايفة و رصد التطور و الهيكلة الحضرية للمدينة، و وظ -
والعقار الحضري، و تحليل توجهات ذلك، و اقتراح كل التدابير أو البرامج الموجهة 

 .)1( إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل المدينة

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمرصد في إطار القيـام بمهامـه اللجـوء إلى الخـبرة الوطنيـة      
في الملتقيات و المنتديات الوطنيـة و الدوليـة، و يعمـل علـى تشـكيل      والدولية، و المشاركة 

  .)2(أفواج عمل متخصصة أو موضوعية و تنسيق أشغالها
  .تسيير المرصد الوطني للمدينة:ثانيا

يسـير المرصـد مجلـس توجيـه      ،07/05 رقـم  تطبيقا لما جاء في المرسوم التنفيـذي 
  .يديره مدير عام و يزود بمجلس علميو

 .التوجيهمجلس  -1

يكلف مجلس التوجيه بالمداولـة في التـدابير الـتي تتصـل علـى وجـه الخصـوص            
من مخططات و برامج تساهم في تسـييره العـام، و اقتـراح أي تـدبير     ،بمشاريع تنظيم المرصد 

ه ؤيهدف إلى تحسين نشاط المرصد،يترأسه الوزير المكلف بالمدينـة أو ممثلـه، و يعـين أعضـا    
بلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بتهيئـة الإقلـيم و البيئـة و المدينـة     سنوات قا 03لمدة 

 .)3( قتراح من السلطة التي ينتمون إليهاابناءا على 

 .الس العلمي-2

ممثلا عـن الجامعـات و معاهـد و هيئـات تـرتبط       20يتشكل الس العلمي من    
 :ين يمثلونتخصصاا بنشاطات المرصد ، و ثمانية علميين أو جامعي

  .المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة - 
 .الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم -

                                                             
 . 05/ 07رقممن المرسوم التنفيذي  05المادة  نظر،أ )1(
 .07/05المرسوم التنفيذي رقم من  06نظر، المادة أ )2(
 .المرسوم التنفيذي نفس من 8،9،17نظر ، المواد أ )3(
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 .المحافظة الوطنية للساحل -

 .المدرسة العليا للفنون الجميلة -

 .المعهد الوطني لرسم الخرائط و الكشف عن بعد -

 .ركز البحث العلمي و الفيزيائي و الجيوفيزيائيم -

 .ضائية الجزائريةالوكالة الف -

ه، و يعـين أعضـاؤه بقـرار    ؤويترأس الس العلمي أحد أعضائه ، الذي ينتخبـه نضـرا      
سنوات قابلـة للتجديـد، و يجتمـع الـس العلمـي مـرتين في        3من الوزير المكلف بالمدينة لمدة 

 ـ  ى طلـب مـن   السنة بناءا على استدعاء من رئيسه، و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بنـاءا عل
  .)1(ثلثي أعضائه 2/3المدير العام و رئيس مجلس التوجيه أو من 

 .المدير العام -3

قتراح مـن الـوزير المكلـف بالمدينـة،  وتنـهى      ايعين المدير العام بموجب مرسوم بناءا على 
وهـو المسـؤول    ،مهامه بنفس الأشكال ، ويتصرف في إطار النشاطات العامـة للسـلطة الوصـية    

حترام صلاحيات مجلس التوجيـه ، ويمـارس السـلطة السـلمية علـى كـل       افي إطار عن المرصد 
مستخدمي المرصد ، و يعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقـة أخـرى للتعـيين فيهـا ، و يعـد      

 ـ      نتـائج   ذالتقارير التي تقدم لمداولات مجلـس التوجيـه و يرسـلها إلى السـلطة الوصـية ، وينف
لتحضير لاجتماعات مجلس التوجيـه ، و يعـد الميزانيـة و يلتـزم بنفقـات      المداولات ، كما يتولى ا

  .)2(تفاقات رالمرصد ، كما يبرم كل الصفقات  والا
  
  
 

 
 

                                   
                                                             

 .مرجع سابق ،07/05المرسوم التنفيذي من 18،21نظر، المادتين أ )1(
 .05/ 07من المرسوم التنفيذي رقم16، 15تين أنظر ، الماد )2(
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  خلاصة الفصل الثاني
 

إن التسيير المحلي وتسيير المدينة بالذات يكتسي أهميـة كـبيرة في نظـام هندسـة السـلطة،لما      
ه من مكاسب هامة في تدفيع  الديمقراطيـة والمشـاركة ،ويوضـح السـياق التـاريخي لتطـور       يحقق

، الشكل الذي تغـيرت بـه العلاقـة بـين السـلطة المركزيـة واـالس         في الجزائر عملية التسيير
الشعبية البلدية ،التي كان يقع على عاتقهـا قانونـا تسـيير المـدن وإدارة الشـأن المحلـي ،لترقيـة        

وتطوير نظم التسيير والإدارة في المدينة، تتوازن فيهـا المصـالح وتتجـانس التعايشـات بـين      وتجديد 
المشاورة والتنسيق والتضامن،وترشيد الحكـم لتحقيـق درجـة عاليـة      مبادئكل الفاعلين ،في إطار 

 .   عتماد على آليات وأدوات جديدةمختلف الفاعلين وبالا دمن الفاعلية بتكاثف جهو

جديد التساؤل المستمر حول حريـة مسـاحة التسـيير الممنوحـة للجماعـات      هذا يؤكد من 
،فقـد حـدث جـدل    ؟الإقليمية لإدارة الشؤون المحلية ،خارج رقابة وإشراف الأجهـزة المركزيـة   

 باعتبارهـا عميق حول مسالة التسيير المحلي بين المدافعين عـن المركزيـة والمنتصـرين للامركزيـة ،    
لدية وبالتبعية تسيير المدينـة كـان لهـا تـأثيرا كـبيرا  ،حيـث اعتـرف        أسلوب لتسيير االس الب

للبلدية بحقوق وصلاحيات واسعة في إطار اللامركزيـة والديمقراطيـة ،وفي تقويـة بنـاء قـدرات      
ثبـت عكـس ذلـك،رغم أن العلاقـة تأخـذ في      أومهارات صناعة القرار،إلا أن التطبيق الميـداني  

فالبلدية تبقى في تبعية وخضـوع حولتـها إلى مرفـق مـن مرافـق      ظاهرها طابع التكامل والتنسيق ،
فقـد الجماعـات المحليـة دورهـا     أالسلطة المركزية ،وهذا يؤكد وجود التنـاقض في التطبيق،ممـا   

ن قانون البلدية كإطـار سياسـي وقـانوني لتسـيير     أالقانوني وغيب شراكتها، وهكذا يمكن القول ب
  .تسيير المدينة الجزائريةاسب لمهام وآليات أثبت أنه غير من ، الجماعات المحلية

إنه كذلك من بين النقائص التي لم تعالجها التشريعات فيمـا يتعلـق بتسـيير المـدن الكـبرى      
 لأنكالعاصمة ،هي تخضع لنفس القوانين التي تسير ـا البلـديات والمـدن الصـغيرة والمتوسـطة ،     

عرف بإقليم الحاضـرة الكـبرى، يتطلـب تسـييرا     دها على البلدية المحيطة ا أي ما يادتماتوسعها و
  .موحدا لضمان المصالح المشتركة، و وضع قانون خاص بالعاصمة والمدن الكبرى
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ولأجل تدارك النقائص لا بد من إعطاء المدينة القـدرات المؤسسـاتية والعملياتيـة للتسـيير      
 مبـادئ ومؤسـس علـى   تفتح على كـل الفـاعلين دون إقصـاء    المالراشد، والعمل بمنهج الشراكة 

المواطنة و الديمقراطية و التسيير الجواري، وفتح مجال المشاركة الفعليـة للمـواطن واتمـع المـدني     
كأحد أهم أركان تشكيل سلطة القرار، لإسماع صـوته بكـل ديمقراطيـة ومسـاهمته في الـبرامج      

ي والـتقني علـى   التي تخدم الإقليم التابع له لضـمان حسـن التسـيير وإحـداث التطـوير الإدار     
  .مستوى الإدارة المحلية
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  اتمةــــــخ
إن أهم ما يميز الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران،هو الرغبة الأكيدة والحرص الشديد 
الذي أولته الدولة للتكفل بمشاكل اال الحضري ،من ناحية التنظيم والتسيير الفعال المبني علـى  

دانية والكفاءة في عتماد على التجارب والخبرات المستمرة ،والممارسة الميالحكم  الراشد، بالا ئمباد
التسيير والمراقبة لعمليات التخطيط ،التي كانت تفتقد إليها الأطراف الفاعلة في التعامل مع اـال  

 .الحضري 

وكان من الضروري في ظل توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق ، إعادة النظر في التشـريعات  
من القوانين لتدعيم عملية تنظـيم   مسايرة لمتطلبات هذا التوجه، فصدرت العديد صبحوالقوانين لت

اال العمراني وتحسين الإدارة  بإتباع طرق تسيير فعالة ، من خـلال إ د خـال ميكانيزمـات    
ومفاهيم تحدد كيفيات تدخل الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين العموميين والخواص والمواطن 

 .لمدينةا واتمع المدني في تنظيم وتسيير

     هم توجهات الدولة في ميدان تخطيط وتسيير المدينة ، في حل المشكلة العقارية أوتتمثل  

المعاملات العقارية من  لملكية الخاصة ، حيث عمل المشرع الجزائري على تحريرل  وإعادة الإعتبار 
المـؤرخ في   91/11سـتنادا للقـانون   احتكـار البلـديات   اكل القيود ، وخلصها بالتالي من 

حتـرام  االذي يحد د القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أ جل المنفعة العامة ، بـإلزام   ،1991فريلأ
هذه الأخيرة  علـى   وتعملستخدامها طبقا لما تسطره أدوات التهيئة والتعمير ،ا وظيفة الأراضي و

  .تحديد التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي بتنظيم عمليات البناء على إقليم البلدية 
 أولالبلدية هي  أنمي ، حيث ابع الإلزالطا بعيدة عن دراسات الخاصة ذه الأدواتلكن ال

تعدى عليها بعدم احترام تخصيص الأراضي ، كما أا تتعرض للكثير من التأخير والتعطيـل  ي من
ترام إجراءات التخطيط والتسيير حابسبب قلة الموارد المالية، التي تجعل الهيئات المكلفة بالسهر على 

عاجزة عن أداء مهامها ، في غياب الجوانب التفصيلية العملياتية الخاصة بتخطيط اال الحضـري   
مشكلة السكن، وتخطيط البنيات التحتية  خاصة بصفةعلى حل مشاكل التوسع الحضري فركزت 
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  نسجة الحضرية القديمةالمبني وتطوير الأ ية االقهملت تماما التكفل بتحسين وترأو العمومية افقروالم
البناء عليهـا  راضي وطرق الأ تغلالسا ععادة الهيكلة، فضبط المشرإكعمليات التجديد والترميم و

الواقعـة في المنـاطق    راضيو المناطق السياحية والأأكانت فلاحية  اض سواءأرحسب طبيعة كل 
والتجهيـزات   والمنشـآت  نتاج الهياكلإ العامرة والقابلة للتعمير،وهذا يساهم بالضرورة في تنظيم

  .المدينة ءحياأجتماعية بين القضاء على الفوارق الإو العمومية المختلفة
حياء المدينة، فقد وضع المشرع الجزائري خريطة أندماج مختلف انسجام واجل ضمان أومن  

جتماعي، وتتجلى مظاهرها في نوعيـة  الخـدمات والمرافـق    قصاء الالإللقضاء على التهميش وا
رتفاع حجم الطلب الذي تفترضه الزيـادة السـكانية، ورغـم كـل     االعمومية، ومواكبتها مع 

ن تسيطر على التوسع العمراني أستطاعت اة بدت متدنية، فلا هي يالتخطيط فالقدرات اتداهو
ن تطرح تصورات واقعية وعمليـة تواكـب   أبغة عشوائية، ولا هي تمكنت من كتسى صاالذي 

سـتدامة  لان تطبيق وتفعيل مفاهيم وممارسات اأعلام، كما لإل تكنولوجيا االتطور الحاصل في مجا
ستكمالا للمنظومة التشريعية المتعلقـة بتهيئـة   ا 06/06التوجيهي للمدينة  القانون كما جاء ا

عن طريق تكوين الخبرات المؤهلة في هـذا   إلان تتم أ، لا يمكن 01/20ستدامة الم تهقليم وتنميلإا
  .شراف على تنفيذها وتسييرهالإثناء تصميم المشاريع والبرامج واأ ،اال

دوار لأن عملية تسيير المدينة والتحكم في العمران معقدة يحدث فيها تغيير مستمر في اأذلك 
 تعقددى أد ستجابة لمتطلبات المواطنين، وقدف تحقيق كفاءة الاطراف الحكم أوالمسؤوليات بين 

 المحلية، كفيلة بتطويردارة لإصلاح الإليب جديدة أسا لى البحث والابتكار، لتطويرإالتسيير عملية 
الحكم الراشد ومبدأ التوافق بين السلطة المركزيـة والمحليـة، وبـين     ئمبادليات الحكم في ظل آ

قتصادية الخاصة والعمومية واتمع المدني والمواطن، تستند على المشاركة والمشاورة المؤسسات الإ
  .والتنسيق في تسيير شؤون المدن في ظل مبادئ الحكم الراشد

علـى تجسـيد خيـار اللامركزيـة      1996نوفمبر28وقد ساهم التحول الدستوري في 
على المستوى المحلي حققت  الديمقراطيةقوي في دفع  ارتباطوالجماعات المحلية الإقليمية، لما له من 
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سها البلدية مكاسب هامة وتقدما في مكانتها داخل هيكـل  أقليمية وعلى رلإثره الجماعات اإعلى 
طـار علاقـة   إساسية للإدارة المدنية، في لأيمية اتنظصبحت تشكل البنية التحتية الأن أالسلطة، ب

والقانون التـوجيهي   11/10عترف لها قانون البلدية رقم احيث تعاقدية مع مؤسسات الدولة، 
طار اللامركزية والديمقراطية، وفي تقويـة بنـاء   إبحقوق وصلاحيات واسعة في  06/06للمدينة 

ن مـن  يتمكن التطبيق الميداني لم ألا إقدرات ومهارات صناعة القرار على مستوى تسيير المدينة، 
يؤكد بشـكل    يل طبيعة العلاقة بين االس والسلطة المركزيةن تحليجابيات هذا المبدأ، لأإصياغة 

 رسـم  إلى نه برغم سعي الدولـة أحيث قاطع التناقض القاطع بين النوايا الحسنة المعلنة والتطبيق، 
قليمية، في خريطة السلطة، وفي شبكة صناعة لإيير اللامركزي للجماعات المحلية اسسس التأمعالم و

فقدها دورها القـانوني  أظلت مرهونة للوصاية، ما يرة الأخن هذه ألا إلي، القرار على المستوى المح
  .هذه االس من سلطتها تلافناراجع للخوف من  هذا وغيب شراكتها، وقد يكون

نه من بين النقائص التي لم تعالجها التشريعات فيما يتعلق بتسيير المدينة الكبيرة وكذلك أكما 
التي تخضع لنفس القوانين التي تسير ا المدن الصغيرة والمتوسطة، وهـو   المتعلقة بالجزائر العاصمة،

سسة تسـيير المدينـة في النظـام    ؤن مأم مع مقتضيات تسيير المدن الكبرى، وذلك ءتنظيم لا يتلا
كإطار قـانوني وسياسـي لتسـيير      ةداري تقع في موقع حرج في صناعة القرار، وقانون البلديلإا

  .تفعيل وفق ما يقتضيه تسيير المدنال لىإتاج الجماعات المحلية، يح
  :النظر في  ةعادإلذلك لا بد من 

داري لإمركزية ومؤسسة تسيير المدينـة في النظـام ا  صلاحيات ودور البلدية كقاعدة اللا -
 .الجزائري، وإدخال هيئات ومتدخلين جدد في التسيير

لى جانب مشاركته إتدعيم مكانة ودور المواطن ومشاركته في التسيير التي ظلت محتشمة،  -
يمكن أن تساهم في تسيير المدينة من خلال الجمعيات التي تدافع عن مصالح السكان، والتي 

 . والمشاركة في تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالإقليم التابعين له 
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حترام القوانين والقواعد خاصة ا وقرارات الجماعات المحلية وتدعيم رقابة شرعية نشاطات  -
 .في مجال التعمير باحترام أدوات التعمير

فعاليتـها، وإدخـال    دمإحداث التطوير على أساليب التسيير الإداري والتقني التي ثبت ع -
 .التقنيات الحديثة التي تكفل الأداء الوظيفي الفعال بتوفير خدمات وتجهيزات أفضل

ضمان نمـو وتطـور   ل اد الرؤية والتصور المشترك لدى الإدارة المحلية بمختلف بلدياتوحي -
قدراا في الاستجابة لمتطلبات العولمة  ،مما يسمح لها بتدعيمالمدينة بصفة منسجمة ومتوازنة 

 .فرصها في تحقيق اندماجها في شبكة المدن العالمية وتعزيز

تنمية الموارد البشرية والرفع من مستوى الهياكل البشرية ، من خلال التكـوين المسـتمر     -
علـى  ي الحديث،لتكون لوجووملاءمتها مع التطور التكن شد الميادين حساسيةأخاصة في 

، كتسيير الوسط الحضـري وأعمـال     والجودة التقنية لكفاءة الخدماتيةا توى عال منمس
ع المياه الصالحة للشرب ، وتسيير مناطق التوسع الحضري والـتحكم  النظافة والإنارة وتوزي

  .            في عملية التهيئة والتعمير كعناصر محركة لعملية التنمية
مكانيام الاقتصادية لتجـاوز  إالسكان وسكان مرنة تتفق مع متطلبات إالتخطيط لسياسة  -

على الموارد لتنمية العمرانية ،والمحافظة لتحقيق ا،لضمان نمو وتماسك المدينة الضائقة السكنية 
  .الطبيعية وترشيد الإستفادة منها
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  ائمة المراجعـق

  المراجع باللغة العربية: أولا

 أ ـ المؤلفات

 ،سـنة ، دار المعارف الجامعية، مصر"التصنيع و المدن الجديدة : "  )محمد عبد الحق(براهيم  إ -1
1986. 

2- يئـة   " سترجاع التـراب الـوطني  اوضعية التراب الوطني و:"االجزائر غدوزارة التجهيـز و،
  .1996سنة الإقليم،الجزائر،

، ديوان المطبوعات الجامعية ، بـن  " التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر: " )شير ب( التيجاني -3
 . 1997،سنةالجزائر ،عكنون

الوحـدة   ،مركـز دراسـات  "الفساد والحكم الصالح في البلاد العربيـة :")إسماعيل( الشطي -4
 .2004سنة،بيروت ،لبنان،العربية

الأبعاد الإقتصادية و الثقافيـة و أثرهـا علـى التنميـة     : "  )رزق االله وسيم وجيه(الكسان  -5
 . 2005 ،سنة، دار النهضة الجديدة، مصر" التكنولوجية في البيئة الحضرية 

عنابـة  ، والتوزيـع  ، دار العلـوم للنشـر  "الجماعات المحلية الجزائرية": )محمد الصغير( بعلي -6
   .2006سنة

، منشورات جامعـة  " التطوير الحضري و المناطق الحضرية المتخلفة بالمدن: " )أحمد(بودراع  -7
 .1998،سنةالجزائر  ،باتنة 

دراسة مقارنـة ، دار  ،" الإتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية : "  )عادل محمود(حميدي   -8
 .1973 ،سنةالفكر العربي، الطبعة الأولى

لنشر و الطباعة و التوزيـع ، عـين   ل، دار الهدى  " العمران و المدينة : "  )بوجمعة(خلف االله  -9
 .2005،سنةالجزائر ،مليلة 
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أفريـل   10مع تعـديل   96سلسلة القانون في متناول الجميع دستور : "  )مولود(ديدان  -10
 .2006 ،سنةدار النجاح للكتاب ، الجزائر ،" 2002

 دار  ،، العوامل و الفاعلين" تنظيم اال المعماري و العمراني في المدينة : "  )شيرب( حريبو -11
 .2009سنة ،الجزائر ،المداد  

دار الكتاب  ،"السلطة الحاكمة والخيارات التنموية في اتمع الجزائري": )نور الدين (زمام  -12
  .2002سنة  ،الجزائر ،العربي

، منشـورات دار  " الإسكان و التنمية المستدامة في الدول النامية : "  )أحمد منير(سليمان  -13
 . 1996سنة،لبنان  ،الفكر ، بيروت

لطباعـة    ل هومـة  ، دار" للتوجيه العقاري   الجزائري النظام القانوني: "   )سماعين( شامة  -14
 . 2006سنة ،الجزائر  والتوزيع، النشرو

ديـوان المطبوعـات   ، "الطبيعـة القانونيـة للمخطـط الـوطني     ": )عمـر  (صدوق -15
 . 1990،سنة الجزائرالجامعية،

 دراسة تطبيقية على مدينة قسـنطينة  ،"أزمة السكن في اال الحضري:")الصادق (مزهود  -16
 .1995،سنة دار النور،الجزائر

، دار الهدى للطباعة "قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزائري : " )نورة (منصوري  -17
 . 2010سنة،الجزائر عين مليلة، والنشر والتوزيع،

، ديـوان  "التنمية الديمقراطية في الجزائر و المنطقة العربيـة  : "  )مد العربيمح(ولد خليفة  -18
 .1999،سنةالمطبوعات الجامعية، الجزائر 

  ب ـ المقالات

، مجلة التهيئـة العمرانيـة     "الديناميكية الحضرية و التنمية المستدامة ": )أحمد( ميسي بن -1
  .59-49ص ص  ، 2005سنة   ، 01قسنطينة ، العدد  منتوري ،جامعة 
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، مجلة العلوم الإنسـانية  "قتصاديا االنفايات في الجزائر و ضرورة معالجتها : ")ميلود (تومي -2
 . 175-161ص ص،2001، ديسمبر  16العدد قسنطينة ، منتوري ،جامعة 

إقتصادي  الأحياء المتخلفة بين التهميش و الإندماج في البناء السوسيو": )إبراهيم( توهامي -3
، جـانفي   05قسنطينة، العـدد  ،منتوري جامعة  ،، مجلة الباحث الإجتماعي"الحضري
 .70-45صص  ، 2004

منتـوري  جامعة ، مجلة العلوم الإنسانية ، "المدن الجزائرية و العولمة ": )عبد الحميد(دليمي  -4
 .192-187ص ص،2001 جوان 15العدد  ،قسنطينة

البيئة العمرانية بين التخطيط :" )فاضل(، بن الشيخ الحسين  )بلقاسم(، ديب  )رينذ(زريبي  -5
 نسـانية ، جامعـة  ، مجلة العلوم الإ"والواقع  الأبعاد التخطيطية و التحديات الإجتماعية 

 .46-31ص ص، 2000، جوان 13العدد   ،قسنطينة منتوري،

، حوليات مخبر الدراسات  " اموعات المحلية بين الإستقلال و الرقابة:" )مسعود(شيهوب  -6
  05قسنطينة ، العـدد  منتوري ،والبحوث حول المغرب العربي و البحر المتوسط ،جامعة 

 . 2002سنة 

التنمية الحضرية المستدامة و ترشيد الحكم في : ")  رابح( ،  بوالصوف  )عبد الغاني(غانم  -7
الجزائر حالة لهاته الإشكالية، مجلة ،" دول الأطراف ، بين الخطاب المثالي و التطبيق الميداني

 . 55-39ص ،ص2007 ، سنة08قسنطينة، العدد منتوري ،التهيئة العمرانية ،جامعة 

، مجلـة التهيئـة   "ة التعمير في الجزائر بين القانون و التطبيق إشكالي:"   )عبد الغاني(غانم  -8
 .   36-28ص ص،2003 ، سنة 01قسنطينة، العدد منتوري ،جامعة  ،العمرانية

المدرسة الوطنية  إدارة، ، مجلة"حدود سلطة الضبط الإداري و حماية البيئة: " )فوزي(فتات  -9
 .34-20ص ص،2008، سنة  35، العدد 18الد ،للإدارة 

مجلة  ،"والتنمية المستدامة السياسي ستقرارالحكم الراشد وعلاقته بالإ":  )بد الكريمع(قلاتي  -10
 .45-27ص ص،2010 ، سنة01العدد  ،20الد  المدرسة الوطنية للإدارة ، ،إدارة 
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 "بجودة الحياة في المدينة الجزائرية  رتقاءالتحسين الحضري آلية للا":  )محمد الهادي(لعروق  -11
ص  ص ،2008  ، سـنة  09العدد  قسنطينة، ري،ومنت جامعة العمرانية ،  التهيئة مجلة 
33-57. 

 جامعة،، مجلة التهيئة العمرانية  "ات العولمةرهانالجزائرية و  ةنيالمد":  )محمد الهادي(لعروق  -12
 .22-05ص ص،  2005، سنة 04العدد قسنطينة، منتوري،

 "تسيير المدينة الجزائرية هندسة السلطة و تحديات الحكم الراشد ":  )محمد الهادي( لعروق -13
ص ص ،2007، سـنة   08، العـدد  قسنطينة  ، منتوريجامعة  ،مجلة التهيئة العمرانية 

07-35.  

حوليات وحـدة   ،"التهيئةالمدينة الجزائرية سياسات و ممارسات ": )محمد الهادي(لعروق  -14
 سنة  ،01الد  قسنطينة، منتوري، جامعةالمتوسط،البحث إفريقيا و العالم العربي و البحر 

  .18-05ص ،ص1997

  الملتقيات - ج

دراسـة مقارنـة بـين     ،داري للمدينة المعاصرة الإ التسيير ": )عبد السلام(بن العربي  -1
زمة المدينة الجزائريـة  أالملتقى الوطني حول   ،"التجارب الجزائرية والمغربية والسويسرية 

 .64-57ص ص، 2003 سنة

المدن المتوسطة في الجزائـر ودورهـا في التنميـة المحليـة وتنظـيم      :" )جمال(بن زروق -2
ص   ،ص1991سـبتمبر 24 ،قسنطينةمنتوري ،جامعة  العربي، الجغرافي ،الملتقى"اال

114-129. 

،مثـال  "بالجزائر التراب والتنمية العمرانية المستدامة جية لتهيئةيستراتإأية :")فوزي(بودقة  -3
،الملتقى الرابع للجغرافيين العرب،منشـورات الجمعيـة الوطنيـة    الجزائر العاصمةمدينة 

 .271-257ص ص ،2008المملكة المغربية،سنة  ،الرباط للجغرافيين المغاربة،
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 "يئة اال الحضري بالجزائردور الجماعات المحلية في ": )نعيمة(حمود ، )منيرة (بوشارب -4
لربـاط  ا،منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ،الملتقى الرابع للجغرافيين العرب 

 .421-411ص ،ص2008سنة ،المملكة المغربية 

لملتقى الدولي حـول الهندسـة   ا،"المدينة الجزائرية وتحديات المستقبل": )الطيب(سحنون  -5
 . 161-149ص ص،1999نوفمبر 21-20جامعة بسكرة ،المعمارية

الملتقى الـدولي حـول الهندسـة     ،"تنمية المدينة والطابع المعماري": )محمد العيد(شوية  -6
 .202-195ص ص،1999 نوفمبر 21-20جامعة بسكرة ،المعمارية

دور وصـلاحيات البلديـة في التسـيير    ": )عايـدة (جغـار  ، )محمد الهادي(لعروق  -7
في الملتقـى الرابـع للجغـرافيين العـرب      ،"التشريع الجزائريوالتخطيط الحضريين في 

بعادهـا المحليـة القوميـة    أااليـة في العـالم العـربي ب    ستراتيجية التخطيط والتنميةإ
  .432 -423ص ص، 2008 ةنس،والعالمية 

  .شريعية والتنفيذيةتدستورية والـ النصوص ال د

 دستوريةال نصوصال. 

 . 09ر .ج 1989فيفري 23مؤرخ في  89دستور  -1

 .76ر.ج 1996نوفمبر28مؤرخ في  96دستور  -2

 تشريعيةالنصوص ال.  
 

  .34ر .البلدية ج المتضمن قانون 1967أفريل25 مؤرخ في 67/31 قانون رقم -1

 .15ر .يتعلق بالبلدية ج 1990أفريل07مؤرخ في 90/08قانون رقم  -2

     المعـدل  المتضمن التوجيـه العقـاري    1990نوفمبر  18مؤرخ في  90/25قانون رقم  -3
 .49ر .جالمتمم و
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        المعـدل  المتعلق بالتهيئـة و الـتعمير     1990ديسمبر  1مؤرخ في  90/29قانون رقم  -4
 . 52ر .ج  المتممو

     لمعـدل  ايتضمن قانون الأملاك الوطنيـة   1990ديسمبر 1 مؤرخ في 90/30قانون رقم  -5
 .52ر .ج  و المتمم

يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية مـن   1991نوفمبر  27مؤرخ في  91/11قانون رقم  -6
 .21ر .جالمعدل والمتمم أجل المنفعة العمومية 

 .44ر.يتعلق بحماية التراث الثقافي ج 1998جوان15مؤرخ في  98/04قانون رقم  -7

يتضمن توجيه النقـل الـبري وتنظيمـه     2001أوت07مؤرخ في  01/13قانون رقم  -8
  44ر.ج

 .77ر.زالتها جيتعلق بتسيير النفايات وإ 2001ديسمبر12مؤرخ في 01/19قانون رقم  -9

المتعلق بتهيئة الإقلـيم و تنميتـه    2001ديسمبر  12مؤرخ في  01/20قانون رقم  - 10
 . 77ر .المستدامة ج

 ـ  2002فيفري05مؤرخ في  02/ 02قانون رقم  - 11 احل وتثمينـه  يتعلق بحمايـة الس
 .50ر.ج

متعلق بشروط إنشاء المدن الجديـدة    2002ماي  08مؤرخ في  02/08قانون رقم  - 12
 . 34ر .يئتها جو

  التوسـع السـياحي   بمنـاطق  يتعلق 2003 فيفري17مؤرخ في  03/03قانون رقم  - 13
 . 11ر.ج

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19مؤرخ في  03/10قانون رقم  - 14
 . 43ر .المستدامة ج

 90/29يعدل ويتمم القانون رقـم   2004أوت  14مؤرخ في  04/05قانون رقم  - 15
  . 71ر .المتعلق بالتهيئة العمرانية ج 1990ديسمبر 01مؤرخ في 



  ائمة المراجعـق

 
 

138 

يتعلق بالوقاية من الأخطارالكبرى  2004ديسمبر  25مؤرخ في  04/20قانون رقم  - 16
 . 84ر .وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ج

للمدينـة    تضمن القانون التوجيهيي 2006فيفري  20 مؤرخ في 06/06قانون رقم  - 17
  .15ر.ج

يتعلق بتسيير المسـاحات الخضـراء    2007ماي  13في مؤرخ  07/06قانون رقم  - 18
 .31ر .وحمايتها و تثمينها ج

يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمـام   2008جويلية20مؤرخ في  08/15قانون رقم  - 19
  .44ر.إنجازها ج

 .49ر .المتضمن التوجيه الفلاحي ج 2008أوت  3مؤرخ في  08/16قانون رقم  - 20

يتضمن المصادقة علـى المخطـط    2010جوان  19مؤرخ في  10/02قانون رقم  - 21
 . 61ر .الوطني لتهيئة الإقليم ج

المتضمن تحديد شروط و كيفيـات   2010أوت  15مؤرخ في  10/03قانون رقم  - 22
 . 46ر .استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ج

 . 37ر .يتعلق بالبلدية ج 2011جوان  22مؤرخ في  11/10قانون رقم  - 23

  .التنفيذية ـ المراسيم

يحدد صـلاحيات البلديـة    1981ديسمبر26مؤرخ في  81/380مرسوم تنفيذي رقم  -1
 . 52ر .ج في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانيةوالولاية واختصاصاا 

يحدد شروط إنشاء المؤسسـة   1983مارس19مؤرخ في  83/200مرسوم تنفيذي رقم -2
  .12ر .المحلية وتنظيمها وسيرها ج العمومية

للمرسـوم  المعدل و المـتمم   1986نوفمبر  4مؤرخ في  86/226مرسوم تنفيذي رقم  -3
المتعلق بتنظيم و تسـيير الصـندوق    1973أوت  9مؤرخ في  73/134 رقم التنفيذي

 . 45ر .المشترك للمجموعات المحلية ج
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يتضمن العلاقة بين الإدارة  1988جويلية  04مؤرخ في  88/131مرسوم تنفيذي رقم  -4
 . 27ر .لمواطن جاو

من تحديـد قواعـد   المتض 1990ديسمبر  22مؤرخ في  90/405مرسوم تنفيذي رقم  -5
 .56ر .إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين و الحضريين ج

يحدد قائمة الوظـائف العليـا    1991فيفري  2مؤرخ في  91/27مرسوم تنفيذي رقم  -6
 .06ر .لإدارة البلدية ج

يحدد القواعد العامة للتهيئـة   1991ماي  28مؤرخ في  91/175مرسوم تنفيذي رقم  -7
 . 26ر .البناء ج والتعمير و

يحـدد كيفيـات تحضـير     1991ماي  28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفيذي رقم  -8
مساحات التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شـهادة المطابقـة    

 . 26ر .رخصة الهدم وتسليم ذلك جو

يحدد إجراءات إعداد المخطط  1991ماي  28مؤرخ في  91/177مرسوم تنفيذي رقم  -9
 . 26ر .التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه ج

يحدد إجراءات إعداد  1991ماي  28مؤرخ في  91/178مرسوم تنفيذي رقم  - 10
 . 26ر .مخطط شغل الأراضي ج

يحدد كيفيات تطبيـق   1993جويلية  27مؤرخ في  93/186مرسوم تنفيذي رقم  - 11
يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية مـن   1991نوفمبر  27مؤرخ في   91/11القانون 

 . 57ر .أجل المنفعة العمومية ج

يحدد شروط الحصول على  1998فيفري  01مؤرخ في  98/42مرسوم تنفيذي رقم  - 12
 .05 ر.جتماعي و كيفيات ذلك جارية ذات الطابع الايجالمساكن العمومية الإ

يحدد صلاحيات وزيـر   2000جويلية  01مؤرخ في  00/189مرسوم تنفيذي رقم  - 13
 .37ر .السكن و العمران ج
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يحدد شروط و كيفيـات    2003سبتمبر 16مؤرخ في 03/313مرسوم تنفيذي رقم  - 14
 . 57ر .لأملاك الوطنية جسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة لا

المعـدل للمرسـوم    2004بر أكتـو  24مؤرخ في  04/334مرسوم تنفيذي رقم  - 15
الذي يحدد شروط الحصـول علـى المسـاكن     1998فيفري  01مؤرخ في  98/42
 . 67ر .كيفيات ذلك جوجتماعي  ارية ذات الطابع الايجالإ

يضبط التنظيم المطبق على  2006ماي  31مؤرخ في  06/198مرسوم تنفيذي رقم  - 16
 . 37ر .المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ج

يتضمن تشـكيلة المرصـد    2007جانفي  8مؤرخ في  07/05تنفيذي رقم مرسوم  - 17
  . 03ر.ج و تنظيمه الوطني للمدينة

يحدد تنظيم و كيفيات منح  2007جانفي  8مؤرخ في   07/06مرسوم تنفيذي رقم  - 18
 . 03ر .ج جائزة الجمهورية للمدينة

ت يحدد محتوى مجال وكيفيا 2007ماي19مؤرخ في 145/ 07رقم مرسوم تنفيذي - 19
 .34ر.ج المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة

 يتضـمن تنظـيم الإدارة   2008جويلية  1مؤرخ في  08/190مرسوم تنفيذي رقم  - 20
 .37ر.المركزية في وزارة السكن والعمران ج

يحدد شـروط و كيفيـات    2009ماي  2مؤرخ في  09/156مرسوم تنفيذي رقم  - 21
ء التجزئات و اموعات السكنية و ورشات البنـاء   تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشا

 . 27ر .تسييرها جو

يعدل و يتمم المرسـوم   2009سبتمبر  22مؤرخ في  09/307مرسوم تنفيذي رقم  - 22
الذي يحدد كيفيات تحضير شـهادة   1991ماي  28مؤرخ في  91/176 رقم فيذيالتن

 . 55ر .التعمير و التجزئة و التقسيم و البناء و المطابقة و الهدم و تسليم ذلك ج
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يتعلق بالمخطط التـوجيهي   2010جانفي  4مؤرخ في  10/01مرسوم تنفيذي رقم  - 23
 . 01ر .لتهيئة الموارد المائية و المخطط الوطني للماء ج

يحدد منـاطق التوسـع     2010أفريل  29مؤرخ في  10/131رسوم تنفيذي رقم م - 24
 . 30ر .المواقع السياحية و التصريح ا و تثمينها جو

يحدد صلاحيات وزيـر   2010أكتوبر  21مؤرخ في  10/258مرسوم تنفيذي رقم  - 25
 . 64ر .التهيئة العمرانية و البيئية ج

يتضمن تنظـيم الإدارة   2010بر أكتو 21مؤرخ في  10/259مرسوم تنفيذي رقم  - 26
 . 64ر .المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة ج

يتضمن تنظيم المفتشـية   2010أكتوبر  21مؤرخ في  10/260مرسوم تنفيذي رقم  - 27
 .64ر .العامة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و تسييرها ج

يتضمن المفتشية الجهوية  2010نوفمبر  14مؤرخ في  10/284مرسوم تنفيذي رقم  - 28
 . 70ر .للعمران و البناء و يحدد مهامها و عملها ج

المتضمن الإعلان عن مناطق  2011أفريل  16مؤرخ في  11/17مرسوم تنفيذي رقم  - 29
 . 11ر .التوسع السياحي ج

يحدد شروط و كيفيـات   2011أفريل  16مؤرخ في  11/76مرسوم تنفيذي رقم  - 30
 . 11ر .وضع مخطط يئة المدينة الجديدة ج

يتضمن إنشاء الوكالـة   2011مارس  28مؤرخ في  11/137مرسوم تنفيذي رقم  - 31
 . 20ر .الوطنية لتهيئة الأقاليم ج
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  صـملخ
البـالغ مـن جهـة المشـرع الجزائـري بالمسـائل المتعلقـة بتنظـيم          للاهتمـام نظرا        

ســتكمال المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بتهيئــة اوتســيير المدينــة والعمــران ،في إطــار 
تنميتــه المســتدامة ،وحمايــة الفضــاءات الحضــرية بتجديــد وتأهيــل الإطــار  و الإقلــيم

الحضري ،من ناحيـة تسـيير الأراضـي ويئـة الإطـار المعيشـي للمجمعـات السـكنية         
ــرية  ــبكات الحض ــف الش ــروري إ بمختل ــن الض ــان م ــذلك ك ــر في  ،ل ــادة النظ ع

التــوازن التشــريعات والقــوانين للقضــاء علــى الإخــتلالات الــتي تحــول دون تحقيــق 
  . بين اال والتنمية المستدامة 

وكان من تداعيات هـذه الإصـلاحات الـتي بـادرت ـا الدولـة ،تحديـد إطـار                
ــم ،في    ــاعلين ودوره ــلاحيات الف ــد ص ــة وتحدي ــيير المدين ــي لتس ــاتي وتنظيم مؤسس
مجال تحسين قـدرات التسـيير بالخصـوص علـى المسـتوى المحلـي وتجسـيد لامركزيـة         

ار ،بتــدعيم البلــديات ومصــالح العمــران بالكفــاءة اللازمــة بإســتخدام صــناعة القــر
في التســيير، عــن طريــق إشــراك جميــع القــوى الفاعلــة وتطــوير التقنيــات الحديثــة 

الأدوات  المساعدة علـى تحقيـق سياسـة المدينـة والعمـران بترشـيد الحكـم وإعتمـاد         
تنويـع مصـادر تمويـل    قواعد التدخل والإستشـارة القائمـة علـى التعاقـد والشـراكة و     

  .الجماعات المحلية على مستوى الإدارة

  الكلمات الإستدلالية                              

  الفضـاءات الحضـرية،الإطار الحضـري   المستدامة، ةتنمي،اليئة الإقليم سياسة المدينة والعمران،
  ،اللامركزيـة والعمران المدينـة تسيير تنظيمي،الؤسساتي والمطار الإ،المعيشي،الشبكات الحضريةو

إعتماد قواعـد التـدخل    ،ترشيد الحكم،القرار،مصالح العمران،التقنيات الحديثة في التسيير صناعة
  .الجماعات المحلية التعاقد والشراكة، ستشارة،والإ



 

 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

   


